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	فإذا تأملت هذه الروايات المذكورة وجدت اصحها إسناداً قول ابي الصهباء الذي رواه مسلم أنه سأل ابن عباس عنه فكرهه
	وقد روى عن طاوس عن ابن عباس ما يدل على التوقف إلا اني قدمت من رواية الطحاوي عن ابي الصهباء ما ينفي هذا الإحتمال ويبين أنه نزل عن الصرف صريحاً
	وحديث ابن ماجه الذي قدمته وبينت أنه على شرط مسلم صريح في الرجوع أيضاً
	وكذلك رواية ابن ابي نعم المتقدمة عن الطبراني بإسناد صحيح
	فهذه روايات صحيحة وحسنة من جهة خلق من أصحاب ابن عباس تدل على رجوعه 
	ذكر من قال : أنه لم يرجع عنه 
	ذكر ابن حزم رواية أحمد عن سعيد جبير عن ابن عباس 
	ما كان الربا قط في هاوها 
	وحلف سعيد بالله ما رحع عنه حتى مات 
	وهذه شهادة على نفي 
	وقال ابن عبد البر : رجع ابن عباس او لم يرجع ، في السنة كفاية عن قول كل واحد 
	قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ردوا الجهالات إلى السنة 
	مقول ابن تيمية في (رفع الملام): الذين بلغهم قول النبي صلى الله عليه وسلم (إنما الربا في النسيئة) فاستحلوا بيع الصاعين بالصاع يدا بيد مثل ابن عباس وأبي الشعثاء وعطاء وطاوس وسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم من اعيان المكيين الذين هم من صفوة الإمة علماً وعملا لا يحل لمسلم أن أحداً منهم تلحفه لعنة آكل الربا لأنهم فعلوا متأولين
	واما ابن مسعود فيدل على رجوعه ما رواه البيهقي في كتابيه السنن والآثار مختصراً ، والسنن الكبير مطولا بإسناده عن ابن عبدالله بن مسعود وصوابه عن عبدالله بن مسعود
	النفاية بضم النون ما نفيته من الشيء لرداءته
	وهذه الرواية صريحة في رجوعه وليست صريحة في موافقة ابن عباس لجواز أن يكون ذلك في خصوص النفاية لرداءتها 
	واما ابن عمر فقد تقدم رجوعه في الرواية التي دلت على قوله، وأن ذلك في صحيح مسلم
	وأما أسامة وزيد بن أرقم والبراء بن عازب وعبدالله ابن الزبير فقد تقدم التوقف في صحة ذلك عنهم 
	وأما معاوية فقد تقدم أنه غير قائل بقول ابن عباس مع شذوذ ما قال به أيضاً
	والظن لما كتب له عمر أنه يرجع عن ذلك
	واما التابعون فإن الظن بكل من سمع من الصحابة ومنهم هذه الأحاديث الصريحة في تحريم ربا الفضل أن يرجع إليها
	قال ابن المنذر : أجمع عوام الأمصار مالك وأنس ومن تبعه من اهل المدينة وسفيان الثوري، ومن وافقه من اهل العراق والأوزاعي ومن وافقه من أهل الشام والليث بن سعد ومن وافقه من اهل مصر والشافعي وأصحابه وأحمد 
	على أنه لا يجوز بيع ذهب بذهب ولا فضة بفضة متفاضلا يداً بيد ولا نسيئة وإن من فعل ذلك فقد أربى والبيع منسوخ 
	قلت وممن قال بذلك من الصحابة اربعة عشر منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي إلخ
	وقال الترميذي بعد ذكرة حديث أبي سعيد : والعمل على هذا عندهم أهل العلم من الصحابة وغيرهم إلا ما روى عن ابن عباس 
	الفصل الرابع في بيان الحق في ذلك وإن هذه المسألة من المسائل الإجماعيه أولا 
	أعلم ان دعوى الإجماع في ذلك منحصرة في ثلاثة أوجه 
	أما إن يدعى إجماع العصر الأول من غير سبق خلاف إستناداً إلى أن ندرة المخالف لا تضر 
	واما أن يسلم سبب الخلاف المعتد به، ويدعى رجوع المخالف، وصيرورة المسألة اجماعية ، قبل انقراض ذلك العصر 
	وأما ان يقال : إنعقد إجماع متأخر بعد إنقراض الماضيين المختلفين
	أما الأول فقد إقتضى كلام بعضهم دعواه وقد إختلف علما الأصول في إنعقاد الإجماع مع مخالفة الواحد
	الجماهير من جميع الطوائف على أنه لا ينعقد الإجماع مع مخالفة الواحد
	الشافعي قرا القرآن ثلاث مرات حتى وجد هذه الآية التي تدل على الإجماع (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنينن وله ما تولى الآية
	وإما الحرمين وابن الحاجب يريان ان مخالفة الواحد لا يقدم ولا يوخر في قدح الإجماع وتقضي العادة بإستحالة إجتماع هولاء على ما لا دليل عليه 
	الثالث : أن بلغ الأقل عدد التواتر لم يعتد بالإجماع وإلا اعتد به 
	والرابع : إن سوغت الجماعة الإجتهاد في مذهب المخالف فخلافه معتد به 
	والخامس : أن تباع الأكثر أولى وإن جاز خلافه
	والسابع : بالفرق بين أصول الدين فلا يضر 
	وأما من إعتبر عدداً معينا كما حكى ابن جرير فعلى ما نقل عنه سليم
	وأما من فرق بين عدد التواتر وغيره فهو يناسب طريقه من جعل مأخذ الأحكام حكم العادة بإستحالة الخطاء على الجمع العظيم وهو بعيد 
	نعم ههنا أمر يجب التنبيه له وهو ان الخلاف المعتد به هو الخلاف في مظان الإجتهاد
	واما هذه المسألة فإن النصوص التي فيها صريحة غير قابلة للتأويل بوجه قريب ولا بعيد 
	نقل المحقق لفظ عبارة الطحاوي في الحاشية 
	والنبي صلى الله عليه وسلم سمى بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة بيعا مع ان القرآن قد ذم من قال : (( إنما البيع مثل الربا))
	قلت أما التعارض فسنبين الجواب عنه ووجه الجمع بينهما بأوضح شيء يكون
	القسم الثاني أن يدعي إجماع العصر الأول بعد إختلافهم لما روى من قال بذلك منهم 
	إختلف الاصولين فيما إذا إختلف علماء العصر ثم اتفقوا ورجع المتمسكون بأحد القولين إلى الاخر وصاروا مطبقين عليه هل يكون ذلك إجماعاً أولا ؟
	وتلخيص القول أنه إما أن يكون قد استقر أولا وإن لم يكن قد استقر كاختلافهم في قتال مانعي الزكاة ثم إجماعهم كلهم على رأى أبي بكر فهذا يكون إجماعا قولاً واحداً
	وإن كان فيه خلاف ويرد ففيه خلاف مرتب على أنه هل يشترك انقراض العصر اولا 
	ومنهم من يفصل ذلك ويخص ذلك بالقولى ،وإما السكوتي فيعتبر فيه إنقراض العصر 
	إن كثيراً من التابعين ماتوا في عصر الصحابة منهم علقمة ومسروق وسريج وسلمان ابن ربيعة والأسود وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وخلائق لا يحصون
	القسم الثالث : أن يدعى إجماع متأخر بعد انقراض المختلفين ، وذلك لا يمكن في أوئل عصر التابعين لما عرفت من قولهم به 
	ولذلك قال محمد بن الحسن لمن قال لإمرأته أنت خلية ونوى ثلاثاً ثم جامعها في العدة وقال : علمت أنها حرام لا يحل ، لأن عمر كان يراها واحدة رجعية ، وقد أجمعنا بخلافه
	وشبهة الثلاث صحيحة بلا خلاف بين الإمة لكن الحد يسقط بالشبهة 
	إذا حصل الإجماع بعد الإختلاف مع بقاء العصر حيث كان الصحيح هناك أنه يكون إجماعاً أن المجمعين هناك كل الأمة ، وأهل العصر الثاني بعض الأمة لا كلهم 
	لأن الأمة إسم يعم الحي والميت 
	لكنا بحمد الله مستغنون عن الإجماع في ذلك بالنصوص الصريحة المتاضرة كما قدمته وأقوله
	وإنما يحتاج إلى الإجماع في مسألة خفية مسندها قياس أو استنابط دقيق والله أعلم 
	فصل فيما يتعلق به ابن عباس وموافقوه والجواب عنه 
	تعلقوا في ذلك بحديثين
	أحدهما : حديث أسامة المتقدم ، وقد ورد بألفاظ مختلفة معناها سواء أو متقارب 
	فإن قال قائل وهل يخالف حديث أسامة حديثهم ؟
	قيل : إن كان يخالفها فالحجة فيها دونه لما وصفنا
	فإن قيل : فإنى يرى هذا ؟ قيل : الله أعلم قد يحتمل أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الربا في صنفين مختلفين ذهب بفضة وتمر بحنطة 
	الجواب الثالث : انه محمول على الجنسين ، الواحد يجوز التماثل فيه نقداً ،ولا يجوز نساء
	الجواب الرابع : أن يكون محمولا على غير الربويات كبيع الدين بالدين مؤجلا بأن يكون له عنده نقد موصوف وأعلم أن هذه التأويلات الثلاثة متفقة في الجمع بين الحديثين ، وقد نهبت فيما تقدم على انه أولى من الترجيح فيما أمكن
	فالأكثر تركوا حديث ابن عباس والقليل أجروا حديث ابن عباس على العموم
	الجواب الخامس : دعوى النسخ كما أشار إليه الحميدى في حديث البراء بن عازب وزيد ابن ارقم المتقدم 
	بحر السقاء متروك وقد ذكر في الطبعات السابقة مغلوطاً فضبطناه في الصلب والحاشية 
	حديث الحميدي إدعى فيه أمران
	أحدهما النسخ كما قال راوية الحميدى ، وناهيك به علما وإطلاعا ، لكن الصحيح عند الأصولين أن قول الراوي : هذا منسوخ لا يرجع إليه لجواز أن يكون قال ذلك بطريق الإجتهاد
	بخلاف ما إذا صرح بانه متأخر فإنه يقبل 
	كما إذا مر على ماء قليل فقال عدل : قد ولغ فيه كلب 
	يقبل ، فلو قال : هو نجس ولم يبين لم يقبل 
	وههنا دقيقة وهو أن دعوى النسخ إذا سلم يظهر بين الأحاديث بان تكون احاديث التحريم ناسخه لأحاديث الإباحة
	والأحاديث المبينه المتقدمة تقتضي حكمين
	أحدهما تحريم النساء وهو موافق للآية 
	والثاني : إباحة النقد وهو ثابت بالسنة الخاصة وهو المنسوخ بالسنة 
	الأمر الثاني : مما إدعى في حديث البراء وزيد بن أرقم هذا أنه معلول فيمتنع الحكم بصحته 
	تعليق المحقق بسوق نص البيهقي لاستقامة عبارة الشارح 
	الجواب الحديثى قد لا يجسر الفقيه على الحكم لتخطئته بمجرد ذلك 
	فإن من روايات عمرو بن دينار ما أطلق فيه الصرف ومنها ما بين انها دراهم بدراهم 
	فيحمل المطلق على المقيد جمعاً بين الروايتين فإن احدهما بين ما أبهمه الاخر 
	واعلم ان ترجيح أحد الدليلين على الآخر كالمتفق عليه بين الأئمة 
	فصل في الأحاديث الواردة في تحريم ربا الفضل
	روى ذلك من حديث أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وعبادة بن الصامت أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وعبدالله بن عمر وفضالة بن عبيد وأبي بكرة ومعمر بن عبدالله ورافع ابن خديج وأبي الدرداء وابي أسيد الساعدي وبلال وجابر وأنس ورويفع بن ثابت وبريدة رضي الله عنهم اجمعين 
	أما حديث أبي بكر فمشهور وفي سنده الكلبي والكلبي ضعيف وروى من طريق غيره ولم يصح 
	واما حديث عمر فرواه أبو حمزة ميمون القصاب عن سعيد ابن المسيب ، وأبو حمزة مضطرب الحديث 
	واما حديث عثمان فصحيح رواه مسلم 
	واما حديث علي بن أبي طالب فأخرجه ابن ماجه والدارقطني في سننهما والحاكم في المستدرك
	وأما حديث سعد بن أبي وقاص فخرج في كتب السنن الأربعة والدارقطني والمستدرك على الصحيحين للحاكم 
	فهولاء خمسة من العشرة فيهم الخلفاء الراشدون 
	وأما حديث عبادة فهو اتم الأحاديث وأكملها ولذلك جعله الشافعي العمدة في هذا الباب
	وفي لفظ آخر لمسلم عن عبادة وهو اللفظ الذي أورده المصنف في هذه الفصل 
	وأما حديث أبي هريرة فهو الذي في الشيخان مقروناً بحديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إستعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
	أكل تمر خيبر هكذا ؟ قال : لا والله يا رسول الله 
	أنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال صلى الله عليه وسلم 
	لا تفعل ، بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيباً 
	قد تكلم ابن عبدالبر هنا بما لا استحسن ان أقابله بمثله لما الزمت نفسي من الأدب مع العلماء
	ونسب الشافعي إلى الغلط وراى ان وراية سفيان مجملة ورواية مالك مبنيه 
	والصواب ما قاله الشافعي رحمه الله فإن في صحيح مسلم عن نافع قال : كان ابن الحديث 
	ولكن لرواية ابن عمر اصل في تحريم ربا الفضل 
	وفي مسند احمد عن شرحبيل ان ابن عمر وابا هريرة وأبا سعيد حدثوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الذهب بالذهب مثلا بمثل الحديث 
	قال شرحبيل : إن لم أكن سمعته منهم فادخلني الله النار
	واما حديث أبي بكرة فرواه البخاري ومسلم (( نهى صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة )) الحديث
	واما حديث معمر بن عبدالله فصحيح أخرجه مسلم انه إرسل غلامه بصاع قمح فقال بعه ثم اشتر شعيراً الخبر...
	واما حديث رافع بن خديج فرواه أبو جعفر الطحاوي في شرح معاني الآثار عن أبي بكرة ( ينظر فيه حيث لا يوجد ذكر لأبي بكرة)
	وأما حديث بلال رضي الله عنه فرويناه في مسند الإمام أبي محمد الدارمي
	وأما حديث جابر بن عبدالله فرواه الإمام ابو محمد ابن عبدالله بن وهب في مسنده
	وأما حديث أنس بن مالك فرواه الدارقطني في سننه من حديث أبي بكر بن عياش عن الربيع ابن صبيح الحديث
	وأما حديث رويفع بن ثابت فرواه الطحاوي 
	وأما حديث بريدة  فرواه الطحاوي بسند فيه الفضل ابن حبيب السراج إلى بريدة ( اشتهى النبي صلى الله عليه وسلم تمراً) الحديث
	فهذه إثنان وعشرون حديثا منها في الصحيحين حديث أبي سعيد وأبي بكرة وفي مسلم وحده حديث عبادة وأبي هريرة وعثمان بن عفان وفضالة 
	الحكم الثاني تحريم النسيئة وهو حرام في الجنس والجنسين إذا العوضان جميعا من اموال الربا وهذا مجمع عليه بين المسلمين 
	ونقل عدم الخلاف فيه ابو محمد ابن حزم في (مراتب الإجماع)
	ووجدنا للمغيرة المخزومي صاحب مالك أن ديناراً وثوباً بدينارين أحدهما نقداً والآخر نسيئة جائز 
	وقد رأيت المسألة التي أشار إليها عن المغيرة المخزومي في تعليقه أبي إسحاق التونسي من المالكية وذلك مما لا يعرج عليه 
	وأما حديث أسامة فقوله (إنما الربا في النسيئة) أن جعلناه منسوخاً فالمنسوخ منه الحصر خاصة، كما قيل مثله في (إنما الماء من الماء)
	وحديث البراء وزيد صريح في النهي عن بيع الذهب بالورق ديناً ، ففي الجنس الواحد أولى 
	وفي حديث أبي سعيد (( ولا تبيعوا منها غائبا بناجز)) وهذا صريح في منع الأجل في الجنس الواحد
	وقد أخذ هذا الحكم من قوله ((هاوها))
	ومنع من ذلك الغزالي والماوردي قائلين : انه ما خوذ من قوله :(( عيناً بعين ))
	الحكم الثالث تحريم التفرق قبل التقابض ويسمى ذلك ربا اليد ويستوي في ذلك الجنس الواحد والجنسان 
	وقال النووي في شرح مسلم جوز اسماعيل بن عليه التفرق عند إختلاف الجنس وهو مجموع بالأحاديث والإطلاع 
	وفي الحقيقة ليس التقابض عند أبي حنيفة من قاعدة الربا في شيء لا في الصرف ولا في الطعام  
	إن الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعين وإنما تتعين بالقبض فلو تفرقا قبل القبض لصار ديناً ولكان في ذلك بيع الكالىء بالكالىء وذلك منهي عنه
	وفد دل على ذلك الكتاب والقياس
	أما الكتاب فهو أن المحرم في الآية هو الربا
	واما القياس فهو ان القبض موجب للعقد إذا بالعقد يجب إلا قباض فكيف يكون شرطاً فيه ؟ لأن حق الشرط ان يقترن بالعقد فالواجب التعيين فقط لا القبض 
	والجواب عن ذلك أنه لو كان التقابض في الصرف للخلاص عن بيع الكالىء بالكالىء لوقع الإكتفاء بالقبض في احد الجانبين لأن بيع العين بالدين جائز في السلم 
	واما في حديث عبادة فلم اقف عليه إلا في رواية الشافعي ، وفيها تقديم قوله : عيناً بعين على يداً بيد
	وأما التعين فيشاركهما في ذلك الإشارة بالرأس والعين وغير ذلك وقولهم : لو كان كذلك لقال : يداً من يد ليس بصحيح
	وأما الأثر فحديث عمر مع مالك بن أوس وطلحه بن عبيدالله لما تصارفا 
	وأما المعنى فهو أن ترك التقابض ربا، لأن الربا عبارة عن الفضل المطلق
	فائدة قال نصر المقدسي : فتحصل في القبض ثلاث مسائل ما يعتبر فيه القبض بالإجماع وهو الصرف ، وما لا يعتبر فيه بالإجماع وهو بيع المطعوم بنقد ، ومختلف فيه وهو المطعوم بعضه ببعض
	الحكم الرابع جواز التفاضل عند إختلاف الجنس مع تحريم النساء والتفرق قبل التقابض
	ومما هو نص في المسألة في الصرف حديث ابن عمر (( إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه لبس )) والحديث مشهور مما انفرد به سماك
	الحكم الخامس إن البر والشعير جنسان فيجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا هذا مذهبنا وبه قال أبوحنيفة والثوري واحمد وإسماعيل ابن عليه وإسحاق وابو ثور وداود
	وخالف مالك والأوزاعي والليث ابن سعد 
	وقد حصل الإختلاف على خالد الحذاء هل المذكور في مقابلة الشعير والتمر او البر 
	وقوله امرنا محمول على أن الأمر هو النبي صلى الله عليه وسلم 
	والذي عولت المالكية عليه امران 
	أحدهما : ما روى عن معمر ابن عبدالله انه أرسل غلامه بصاع قمح فقال : بعة واشتر به شعيراً
	قال ابن عبد البر : والبيضاء والشعير معروف ذلك عند العرب بالحجاز كما ان السمراء عندهم البر
	قال ابن عبد البر وقد روى عن عمر بن الخطاب انه راى معيقيبا ومعه صاع من شعير وقد استبدله بمد من حنطة فقال عمر : لا يحل لك انما الحب مد بمد
	والثاني إثبات كونهما جنساً واحد بالنظر فيما بينهما ولم يشملهما منطوق قوله صلى الله عليه وسلم ( فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم)
	الجواب عن اثر معمر ان فيه التصريح بأنه ليس مثله 
	وأما الاثر عن سعد فعلى ظاهر رواية سليمان بن سامر لا دليل فيه 
	وقد رايت في كتابه غريب الحديث لابراهيم الحربي أن السلت حبة بيضاء مضرسة
	وقال صاحب المحكم : السلت ضرب من الشعير 
	وقال الخطابي : البيضاء نوع من البر أبيض اللون وفيه رداءة يكون ببلاد مصر
	وهو ما يسمى في صعيد مصر بالذرة القيظي لزرعها صيفاً فما كان منها ابيض اللون فهو القيظي، وما كان منها اصفر إلى سواد فهو العويجة 
	وأما قوله صلى الله عليه وسلم (الطعام بالطعام مثلا بمثل)فأما ان يكون الطعام جنسا خاصا او كل ما يطعم 
	فإن كان كل ما يطعم لزم إلا يباع القمح بالتمر
	إيجاب وصف في مطلق ماهية لا يستدعي وجوبه في كل أفرادها
	القمح يوافق الإنسان غالباً والشعير يوافق البهائم غالباً
	وأما الغاء القاضي عبد الوهاب ما ألزمهم الشافعي به من التقارب بين التمر والزبيب في أنهما حلوان ويخرصان ، وتجب الزكاة فيهما فالغاء على وجه التحكم  
	وأما احتجاجهم ببيع البر بالبر وفيه شيء من الشعير فإن الشعير المخالط قدراً لو ميز لظهر على المكيال فالبيع لا يجوز والحالة هذه
	إذا تلف له حنطة او أقر له او صالحة عليها او ضربها الإمام جزية أو وجب عشر حنطة لم يقم الشعير مقامها في شيء من ذلك 
	التفريع على الأحكام
	فرع على تحريم التفاضل في الجنس الواحد
	قال أصحابنا : لا يجوز بيع الذهب بالذهب متفاضلا ولا الفضة بالفضة ، وكذلك سواء كانا مصوغين أو تبرين أو عينين أو أحدهما مصوغا والآخر تبرا أو عيناً
	قال الشافعي في الصرف : ولا خير في أن يصارف الرجل الصائغ الفضة بالحلى الفضة المعمولة ويعطيه اجارته ، لأن هذا الورق بالورق متفاضلا ولا نعرف فيه خلافاً إلا ما روى عن معاوية 
	وحكى بعض أصحاب أحمد عن أحمد انه لا يجوز بيع الصحاح بالكسر لأن للصناعة قيمة 
	وحكى أصحابنا وغيرهم عن مالك جواز بيع المضروب بقيمته من جنسه كحلى وزنه مائة يشتريه بمائة وعشرة وتكون الزيادة في مقابلة الصنعة وهي الصياغة
	قال الأوزاعي : كان اهل الشام يجوزون ذلك وصرح القاضي عبدالوهاب بأن زيادة قيمة الصنعة لا تراعى إلا في الإتلاف دون المعاوضات 
	فلا وجه لنصب الخلاف معهم وهم موافقون
	قال ابن عبد البر في الإستذكار رواها جماعة من اصحاب مالك عند مالك ، وهي مسألة سوء منكرة لا يقول بها أحد من فقهاء المسلمين 
	قال مالك في التاجر يأتي دار الضرب بورقه فيعطيهم اجر الضرب ويأخذ منهم وزن ورقه مضروبة قال : إذا كان ذلك لضرورة خروج الرقعة ونحوها فارجو ألا يكون به بأس 
	وقال سحنون : اراه خفيفاً للمضطر ولدى الحاجة  قال ابن وهب : وذلك ربا ولا يحل شيئ منه 
	وقال عيسى بن دينار : لا يصلح هذا ولا يعجبني 
	والوجه الثاني : إستعمال الدنانير ومبادلتها بالذهب بعد تخليصها وتصفيتها مع زيادة أجرة عملها 
	قال ابن حبيب : إن هذا حرام لا يحل لمضطر ولا لغيره وهو قول ابن وهب واكثر اهل العلم 
	وقال مالك : ما هو من عمل الإبرار
	ثم قال ابن رشد : ولم يجز مالك ولا أحد من أصحابه شراء حلى الذهب والفضة بوزنه من الذهب والفضة وزيادة قدر الصياغة 
	الجواب عن قياسهم البيع على الإتلاف أن أصحابنا قالوا : إذا إتلف على رجل ذهباً مصوغاً فإن كان نقد البلد من جنس المتلف مثل ان يكون نقد البلد فضة والمتلف ذهبا فإنه يقوم بنقد البلد ولا يكون ربا 
	فعلى هذا يكون الفروق بين ضمان الإتلاف وضمان البيع من ثلاثة أوجه 
	أحدهما : انه إذا بذل في مقابلة الذهب المصوغ أكثر من وزنه كانت الزيادة في مقابلة الصياغة 
	والصياغة إنما هي تاليف بعض الذهب إلى بعض 
	والتاليف لا يأخذ قسطا من الثمن 
	إلا ترى لو انه باع دارا مبنية بثمن معلوم ثم انهدمت قبل تسليمها إلى المشتري فإن العقد لا ينفسخ
	والثاني : أنه لا يمتنع أن يجرى التفاضل في قيمة المتلف ولا يجرى في البيع 
	والثالث : أن الإتلاف قد يضمن به ما لا يضمن في البيع ، إلا ترى أن من اتلف حراً أو أم ولد لزمه قيمتها،ولو باعها لم تصح ولم تجب عليه قيمتها فدل على الفرق بالضمانين وبطل اعتبار أحدهما بالأخر
	فرع على تحريم الربا أيضاً
	نقلت المالكية عن مالك انه أجاز مبادلة الدنانير او الدراهم الناقصة بالوازنة على وجه المعروف يداً بيد 
	قال الشافعي في الصرف في الأم : (( ولا خير في أن ياخذ منه شيئا بأقل منه وزنا على وجه البيع معروفاً كان أو غير معروف )
	وقالت الحنابلة للصائغ أخذ الدراهم أحدهما في مقابلة الخاتم والثاني أجرة له فيما إذا قال : صغ لي خاتما وزنه درهم وأعطيك مثل وزنه وأجرتك درهماً
	فرع لو نسج الحائك من ثوب بعضه كقال له : بعنى هذا الثوب بكذاوكذا على انك تتمه لم يجر لأنه ليس بمعين ولا موصوف في الذمة 
	فرع ومن كان معه قطوع مكسرة من الذهب او الفضة أو نقرة فأراد أن يبيعها بجنسها صحاحاً او كان معه صحاح فاراد ان يبيعها بجنسها قطوعات 
	فرع وهكذا في المطعوم بلا خلاف 
	قال نصر في التهذيب : إذا باع صاع حنطة جيدة لها ريع وافر بصاع حنطة رديئة ليس لها ريع وافر جاز
	فرع على تحريم التفاضل لا يجوز بيع العلس بالحنطة لعدم التماثل بينهما 
	فرع من فروع التقابض إذا باع ديناراً بعشرين في ذمته فأحاله المشتري على إنسان بالعشرين وتفرقا، لم تقم الحوالة مقام القبض وبطل الصرف بتفرقهما 
	فرع على التقابض - قد عرفنا فيما تقدم ان التقابض شرطه أن يكون في المجلس ولا يشترط أن يكون زمن العقد قصيراً بل سواء طال المجلس او قصر للأثر المروى عن عمر رضي الله عنه في مصارفة طلحة 
	ووافقنا على ذلك الحنفية والحنبلية ولم يمسح مالك رحمه الله بالإكتفاء بالتقابض في المجلس إذا طال 
	فرع على تحريم النسا في الجنس الواحد والجنسين المتفقى العلة 
	لا فرق في ذلك بين قليل الأجل وكثيرة وليس الحلول ملازماً للتقابض
	فرع من شروط الحلول في الربويات إذا بيع الشيء بجنسه امتناع السلم فيها كذلك 
	قال الشافعي في الأم : ولا يسلم ماكولا ومشروباً في مأكول ومشروب
	واما اسلام النقدين في المطعومات فصحيح إذا لم يجتمعا في علة واحدة 
	قاعدة لعلك تقول : ان العلة في الربويات الأربعة عند الشافعي الطعم وذلك مشترك في الجنس والجنسين
	فما السبب في إختلاف الحكم حيث كان المحرم عند اتحاد الجنس ثلاثة أشياء وعند إختلاف الجنس شيئين فقط 
	فأعلم ان الوصف المحكوم بكونه علة تارة لا يعتبر معه امر آخر اصلا 
	مثاله الزنا علة في الرجم في المحصن فإذا فقد الإحصان لا يؤثر الرجم ولكنه يؤثر في حكم من جنسه وهو الجلد 
	فالطعم علة في تحريم الثلاثة : التفاضل والنساء والتفرق
	فالقسم الأول يحرم فيه النساء إجماعا والتفاضل والتفرق قبل القبض
	والثاني : يجوز فيه التفاضل والنساء والبدل قبل التقابض سواء كان من اموال الربا أم لا 
	والثالث : تحريم النساء والتفرق ولا يحرم التفاضل كالذهب بالفضة والملح بالحنطة 
	والرابع : يجوز التفاضل فيه نقداً كبيع عبدين بعبد واحد ولا خلاف عند في جوازه نساء 
	إذا عرفت ذلك فإعتبار الجنسية في القسم الأول هل تقول الجنسية شرط لعمل العلة ؟
	قاعدة العقود بالنسبة للتقابض على أربعة اقسام منها ما يجب فيه التقابض قبل التفرق بالإجماع وهو الصرف
	ومنها ما لا يجب بالإجماع كبيع المطعومات وغيرها 
	ومنها ما يشترط عندنا وعند مالك وأحمد خلافاً لبي حنيفة وهو بيع الطعام بالطعام 
	ومنها ما يشترط عندنا وعند ابي حنيفة خلافاً لمالك ولا يشترط عنده قبض رأس المال في المجلس 
	فصل الذهب يذكر ويؤنث وجمعه أذهاب 
	وأعلم أن هذه الأسماء لا يفرد منها شيء دون شيء 
	فلا تقل بعته يدا حتى يقول : بيد 
	ودعوى الحنفية أن الثانية مؤكدة للأولى ودعوى الشافعية أن كلا منهما بمعنى، فالعين لإفادة الحلول واليد لإفادة التقابض
	وذكر أصحابنا فرعاً في كتاب الوكالة إذا قال لوكيله : بعد كيف شئت فله البيع بالنسيئة، ولا يجوز بالغبن وبغير نقد البلد
	واما المثال المذكور في الوكالة فالكيفية راجعة إلى نفس البيع 
	وإن تبايعا دراهم بدنانير في الذمة وتقابضا ثم وجد احدهما بما قبض عيباً نظرت فإن لم يتفرقا جاز 
	إن عقد الصرف تارة يرد على معين وتارة يرد على الذمة 
	وقال أبو حنيفة وهي رواية عن أحمد : الدراهم والدنانير لا تتعين بالعقد
	قال أصحابنا : ولو كانا لا يتعينان لما كان عيناً بعين 
	والقياس على ما إذا كان عوضاً بجامع ما بينهما من أن كلامنهما عوض مشار إليه في العقد ويتعين بالقبض على القرض والوديعة والغصب والوصية والإرث والصداق والوكالة 
	فإن قيل : إن الثمن متعلق بالذمة ومعنى التعيين أنه يوفى ذلك المطلق في الذمة من هذا المعين 
	وذكر أصحابنا رحمهم الله فوائد ومقاصد في تعيين الثمن 
	فرع لو إستبدل عين المعين بعد التقابض والتخاير صح بلا خلاف أو قبلهما لم يصح على المذهب المشهور 
	فرع لو وهب الصيرفي الدراهم المعينه لباذلها فإن كان قبل قبضها لم يجز لأن الملك لها لم يستقر وإن كانت الهبة قبلها ففيها وجهان كالبيع 
	فرع إذا تعاقدا على معينين يجوز جزافاً مع إختلاف الجنس
	القسم الثاني : أن يكونا موصوفين أو في معنى الموصوفين وهو المطلق في موضع فيه نقد متعارف 
	فإن جوزنا بيع الغائب فالعقد صحيح وإلا فلا 
	فإن قيل : هذا خلاف السنة التي رويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق الحديث 
	فالجواب انهما إذا عينا في المجلس صار عيناً بعين كما إذا تقابضا في المجلس صار عينا بعين كما إذا تقابضا في المجلس كان يداً بيد
	فلم يرد التعيين والتقابض في نفس العقد وهذا مذهب أبي حنيفة واحمدً
	وقال مالك : لا يجوز الصرف حتى يكون العينان حاضرتين وعن زفر رحمه الله مثله 
	قال الطحاوي وإتفقوا على جواز الصرف إذا كان احدهما دينا وقبضه في المجلس
	والمتفقون هم ابو حنيفة ومالك والشافعي 
	قلت الصرف والسلم قسمان من أقسام البيع فهما خاصان تحت أعم وبينهما اعنى السلم عموم وخصوص من وجه 
	قلت : الترجيح باللفظ فيما إذا جرى العقد بلفظ الصرف فيصح أو بلفظ السلم فيبطل لما بين اللفظين من التضاد 
	والإمام استشعر هذا البحث فقال لما تكلم في الصرف على الذمة : ولا يكون هذا من السلم، فإن وضع السلم على إشتراط تسليم رأس المال في المجلس ،فيحسب، والصرف يجوز عقده على وصف ثم وصف لابد من التقابض
	فرع لم يجزم الأصحاب بجواز بيع الطعام الموصوف في الذمة كما جزموا في الصرف بل حكوا في الطعام وجهين 
	فرع هل يسوغ الإستبدال في هذا القسم أولا ؟
	إعلم أن الإستبدال عن الثمن الثابت في الذمة غير الصرف يجوز على الجديد والمشهور 
	واما في الصرف فالصواب المقطوع به ان ذلك لا يجوز لأنه لو استبدل عنه لم يحصل مدلول قوله صلى الله عليه وسلم (عيناً بعين) لا عند العقد ولا في المجلس فوجب البطلان
	فرع الإبراء عن هذا العوض الثابت في الذمة في الصرف لا يصح، فإن افترقا قبل قبضها بطل الصرف 
	فرع جريان الصرف في الذمة عند إختلاف الجنس لا اشكال فيه
	ظاهر المذهب جواز المعاملة بالدراهم المغشوشة 
	جريان هذا القسم في صرف النقد بغير جنسه لا اشكال فيه وهل يجوز في الجنس الواحد حيث يكون هناك غرض صحيح ؟ 
	فرع لو باع في هذا القسم طعاما بطعام في الذمة ثم عين وسلم في المجلس فوجهان
	أحدهما المنع ، لان الوصف فيه يطول بخلاف الصرف فإن الأمر في النقود اهون 
	والثاني : الجواز 
	القسم الثالث : أن يكونا دينين كما إذا قال : بعتك الدينار الذي لي في ذمتك بالدراهم العشرة التي لك في ذمتى ، وهذه المسالة تسمى بتطارح الدينيين 
	قال الشافعي في كتاب الصرف : ومن كانت عليه دراهم لرجل ، وللرجل عليه دنانير فحلت او لم تحل فتطارحاها صرفاً فلا يجوز لأن ذلك دين بدين 
	وقال مالك إذا حل فهو جائز ، وإذا لم يحل فلا يجوز
	وقد اجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز وقال احمد إجماع الأئمة على أن ذلك لا يجوز 
	قلت وناهيك بنقل احمد الإجماع فإنه معلوم سنده فيه مع الحديث (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالىء بالكالىء)وإن كان ابن المنذر قال : إن اسناده لا يثبت 
	والحديث مشهور عن موسى ابن عبيد وهو ضعيف 
	فرع قال الصيمرى : فلو وجب لزيد في ذمة عمرو دينار أهوازى ووجب لعمرو في ذمة زيد دينار  أهوازي جاز أن يجعل ذلك قصاصاً
	القسم الرابع : معين وموصوف كما إذا قال : بعتك هذا الدينار بعشرة دراهم فهذا جائز عندنا وعند جمهور العلماء 
	القسم الخامس : دين بعين كما إذا كان له عليه دينار فقال بعتك الدينار الذي لي عليك بعشرة الدراهم هذه فيجوز
	وسماك إختلف الناس فيه فضعفه شعبة والثوري وابن المبارك 
	وقال أحمد : مضطرب الحديث أنه كان يقبل التلقين 
	مضمون لفظ الحديث انه كان يبيع الإبل بالدنانير بالدراهم ومالى حلال لا شبهة فيه 
	فرع يشترط في هذا القسم أن يكون الدين حالا فلو أراد أن يأخذ على الدين المؤجل عوضاً قبل حلول الدين لم يصح 
	أما تقديم الدين فيجوز وممن صرح بأنه لا يجوز الإعتياض عن الدين المؤجل الماوردي قال : لأن المؤجل لا يجوز أخذ العوض عنه 
	القسم السادس دين بموصوف كما بموصوف كما إذا قال : بعتك الدينار الذي لي في ذمتك بعشرة دراهم موصوفة أو مطلقة في بلد فيها نقد غالب فيصح ذلك غالب عندنا
	فإذا قبض معيباً كان له ان يطالب بما في ذمته مما يتناوله العقد كما إذا قبض المسلم فيه ثم وجد به عيبا 
	فإذا رد العوض المذكور وقبض بدله وهما في المجلس صح 
	ولابد من أخذ هذين النقدين وإلا فلا 
	فإن قلت : كيف جزموا بأن له أن يرد ويطالب بالبدل ؟
	والذي ذكره الأصحاب هنا من الفرق بين ما قبل التفرق وبعده جار بعينه في المسلم فيه 
	فرع لو قبض المعقود عليه في الصرف في الذمة وتلف في المجلس ثم اطلع على عيب فيه 
	فرع لا شك انه لو أو رضى به بعيبه جاز في هذا القسم إذا كان العيب من جنسه وإن إختار أخذ أرشه لم يجز 
	أما إذا تفرقا ثم ظهر العيب فإن كان العيب من حيث إختلاف الجنس بأن يسلمه على أنه دراهم فإذا هي رصاص 
	إن كان الصرف جنسا واحداً أمضاه بحصته من الثمن 
	وإن كان جنسين فقولان (أحدهما) بحصته (والثاني) بجميع الثمن
	وإحتج الأصحاب له بالقياس الذي ذكره المصنف وهو مأخوذ من كلام الشافعي 
	حيث قال في المختصرة لأنه بيع اجازه المسلمون
	إذا قبض بعد التفرق فإن الربا وقع فيه 
	قال المزني : إذا كان بيع الأعيان والصفات من الدينار بالدراهم فيما يجوز بالقبض قبل الإفتراق سواء، وفيما يفسد به البيع من الإقتراق قبل التقابض سواء لزم عندي أن يكون في حكم المعيب بعد القبض سواء
	قال الشيخ أبو حامد وغيره للقول الذي إختاره المزني ثلاثة  أدلة 
	أحدهما : إنا إذا جوزنا الإستبدال فإنه يرد المعيب ويأخذ العوض الذي استحقه بالعقد فيكون ذلك قبضاً لعوض الصرف بعد التفرق
	وهذا يوجب فساد عقد الصرف فوجب إلا يجوز
	الثاني : أن ما عين بالقبض بمنزلة ما عين بالعقد 
	الثالث : دلالة المزني يعني في الكلام المتقدم ومعناه التسوية بين الصرف المعين والصرف في الذمة في الإستبدال قياساً على إستوائهما في التقابض
	هذا توجيه إمام الحرمين لجواز الإبدال قبل التفرق فكان على مقتضى ذلك ينبغي إذا قبض المعيب في عقد الصرف غير علم بالعيب إلا يملكه قبل العلم به على أحد القولين 
	قال إمام الحرمين فإن قلت : الصرف أضيق من غيره ونص الشرع يقتضي ألا يبقى بينهما علقه أصلا والملك أقوى العلق 
	وقال القاضي حسين : أن القولين يلتقيان على أصل وهو أن المستوفي عن الذمة إذا رد بالعيب هل يجعل كأنه لم يوجد الأخذ أولا 
	وفيه قولان فائدتهما في مسألتين 
	أحداهما : إذا كان المسلم فيه جارية فردها بعيب هل يجب استبراؤها ؟
	والثانية : إذا كان المسلم فيه عبداً فإستكتبه وأخذ كسبه وغلته ثم رده بعيب فهل يجب رد الكسب والغسلة ؟ فعلى القولين 
	وهل يملك المعيب من حين القبض ؟ أو من حين الرضى ؟ فهما غيرهما ولا يرد عليهما السؤال كما ورد على قائل القولين 
	فإن قيل : لو لم يكن المقبوض بدلا عما ثبت في الذمة لكان إذا تلف في يده يلزمه قيمته ، ولا يرجع بماله في الذمة 
	قلنا : إنما يسقط حقه بما في الذمة إذا تلف المقبوض ، لأنه قبضه بصفة المسلم فيه لا أنه بدل عنه 
	التفريع إذا قلنا بالصحيح وهو جواز الإستبدال بعد التفرق فإنه يرد ويأخذ بدله في المجلس 
	وإن قلنا بالقول الآخر فيخير بين أن يرضي به معيباً وإن يرده ويفسخ العقد ويرجع بما دفع كالصرف المعين 
	وإمسك السليم امسكه بالحصة قولا واحداً
	فرع لو ظهر العيب بعد التصرف وبعد تلف المقبوض المعيب أن جوزنا الإستبدال غرم ما تلف عنه ويستبدل وأن لم يجوز الإستبدال يستر من الثمن بقدر العيب 
	قال الشيخ أبو حامد : لم يقتصر الشافعي على بطلان البيع بإختلاف الجنسس إلا في هذا الموضع 
	ولهذه المسألة امثله يجمعها الإختلاف في النظر إلى الإشارة او العبارة 
	فإن قلنا لا تفريق بطل في الجميع واسترد جملة الثمن 
	وإن قلنا يفرق وهو الصحيح كان له إمساك الباقي 
	ومذهب أحمد في هذا القسم أنه يجوز أخذ الأرش في المجلس ،والفرض في صرف النقد بغير جنسه 
	إذا ثبت ذلك فإن كان العيب بالجميع كان بالخيار بين رده وبين الرضى به معيباً بالثمن كله 
	وإن كان العيب بالبعض كان له رد الجميع لوجود العيب في الصفقة 
	وهل له أن يرد المعيب ويمسك السليم ؟
	قال الشافعي في الصرف من الأم : فإن رده رد البيع كله لأنها صفقة واحدة 
	وليس في هذا اللفظ بيان أنه هل يمتنع عليه أفراد المعيب بالرد على قول الإجازة بكل الثمن لإفضائه إلى هذا المحذور ؟
	أو أنه يجوز له رده وإمساك السليم لأن العقد قد صح على الكل ، فإذا ارتفع في بعضه يسقط بقدره من الثمن 
	فعلى الأول يخير بين شيئين خاصة رد الجميع او امساك الجميع ، ويمتنع عليه التفريق لهذا المحذور
	وعلى الثاني يكون مخيراً بين ثلاثة رد الجميع وإمساك السليم بالحصة ليس إلا 
	وكذلك إذا إشترى عبدين فتلف احدهما قبل القبض وقلنا بالتفريق فإنه يمسكه بحصته من الثمن قطعاً على المشهور
	فهذه أربع مسائل فيما إذا كان الصرف المعين في جنسين 
	القسم الثاني : إذا كان في جنس واحد كالدراهم بالدنانير أو الدنانير بالدنانير فأما ان يكون العيب في بعض المبيع أو في كله
	وإذا كان في كله فاما ان يكون من الجنس أو من غيره وإذا كان من الجنس فاما أن يتبين قبل التلف أو بعده فهذه أربع مسائل أيضا
	المسالة الأول : إذا بعضها معيباٌ كما إشترى دراهم بدراهم او دنانير بدنانير فوجد بعضهما معيبا فإن البيع باطل لكونه ربا سواء كان من جنسها أو من غير جنسها
	فإنه باع جيداً ومعيباً بجنسه فينقسم الثمن عليهما على قدر قيمتهما فيؤدي إلى التفاضل كما في قاعدة مد عجوة 
	كل من ملك الجملة بعقد إذا وجد ببعضه عيبا وقلنا له - في أحد القولين - أن يفرق الصفقة في الرد ، فإنه يمسك الباقي بجميع الثمن في قول وبقسطه من الثمن في القول الآخر 
	المسألة الثانية : أن يكون العيب في الجميع، ويكون العيب من غير الجنس كما إذا باع ذهباً بذهب فخرج نحاساً فحكمه البطلان
	المسألة الثالثة : ان يكون العيب في الجميع من الجنس كرداءة النوع وما أشبهه وتبين ذلك قبل التلف فحكمه ما تقدم 
	المسألة الرابعة : أن يكون العيب في الجميع من الجنس ويتبين العيب بعد التلف كما إذا صارف ذهباً بذهب أو ورقاً بورق وتقابضا وتلف احد المبيعين ثن على الذي تلف له ما حصل انه كان به عيب
	وكلهم جزموا بأنه اما أن يرضى واما ان يرد مثل التالف في عينه ويسترجع ما أعطاه
	وقال القاضي حسين : إذا فسخ العقد في المعيب التألف فإنه يرجع عليه بأرش العيب 
	فرع إشترى ديناراً معيناً بدينار معين فتلف احدهما فوجد الباقي عيبا حكم عليه بالإرش لا فضائه للربا
	وقال ابن عصرون : بفسخ العقد يرد مثل التالف أو قيمته إن لم يكن له مثل 
	قال ابن أبي الدم : أنه لا يزال شيء يختلج في القلب وهو أن الأصحاب أطبقوا على أن المشتري في باب المعيب وقبضها ونتجت عنده ثم اطلع فيها على عيب قديم فله ردها ، والزيادة يختص المشتري بها 
	والأقرب إلى الفهم من عباراتهم وهو مذهب أحمد قال صاحب المغنى في مذهبهم : إذا تلف العوض في الصرف بعد القبض ثم علم عيبه فسخ العقد ويرد الموجود وتبقى قيمة المعيب في ذمة من تلف في يده فيرد مثلها أو عوضها إذا اتفقا على ذلك 
	فرع لو باع طعاما بطعام فحدث عنده عيب ووجد به عيباً قديما قال في المطارحات 
	إن باع بغير جنسه رجع بنقصان المعيب لأن المماثلة من شرط صحة البيع ، لكن يرد عليه مثل طعامه ويرجع عليه بما دفع ولا يرد لما حدث عنده من العيب شيئاً
	فرع لو كان الصرف في الذمة وحصل التلف المذكور ثم اطلع على عيب - إن كان في مجلس العقد يغرم ما تلف عنده ويستبدل، وإن كان بعد التفرق - فإن جوزنا الإستبدال- فهكذا 
	وإن لم يجوز الإستبدال بعد التفرق - فإن كان الجنس مختلفا - يسترد من الثمن بقدر العيب 
	فرعان لهما تعلق بالإستبدال عن الثمن 
	أحدهما إذا باع شيئا بدراهم برمكية لا يجوز العقد لأنه غزير الوجود ولو باع الدولار بالمصري نسيئة فإنه يبطل فيه السلم إذا عسر التقابض وصعب التحصيل 
	الثاني : إذا باع بنقد البلد ثم انقطع ذلك من ايدي الناس - إن قلنا : يجوز الإستبدال - فلا يفسد العقد وإن قلنا : لا يجوز الإستبدال فقولان 
	وقال أبو حنيفة : ينفسخ العقد 
	فصل في مذاهب العلماء في المسألة 
	قد تقدم الأصح من مذهبنا أن له الإبدال فيما إذا خرج المقبوض عن الموصوف في الذمة معيبا بعد التفرق
	وبذلك قال أبوحنيفة وصاحباه وأحمد بن حنبل في أحدى الروايتين 
	فرع ولو اشترى فضة فوجدها رديئة بغير عيب لا يردها لأن الرداءة ليست بعيب بل صفة تخلق عليها 
	وصفة الجودة لا تستحق بالعقد إلا بالشرط 
	فرع حكم رأس مال السلم إذا وجد المسلم إليه عيبا حكم بدل الصرف على التفصيل الذي تقدم 
	فرع لو أحال بالدنانير التي إستحق فيها الصرف قبل الإ فتراق على رجل حاضر فإن لم يقبضها المستحق لها من المحال عليه حت إفترقا بطل الصرف 
	فرع لو إشترى من صيرفي ديناراً بعشرة دراهم وقبض الدينار حصل للمشتري على الصيرفي عشرة دراهم فقال : أجل هذه العشرة بدلا من الثمن لم يجز سواء قبل الصرف او بعده 
	وقال أبو حنيفة إن حصلت قبل الصرف لم يجز ، وإن حصلت بعده جاز 
	إشترى بألف درهم من نقد سوق كذا فان كان نقد ذلك السوق مختلفا بطل والا فوجهان أصحهما الجواز 
	تعليق المحقق والمكمل للكتاب محمد نجيب المطيعى نقلا عن كتابه تاريخ النقود الاسلامية حيث وضح النقود الحقيقية التي كانوا يتعاملون بها والنقود الرمزية التي يتعامل الناس اليوم بها 
	فرع أذا قبض من رجل الف درهم من دين عليه فضمن له رجل بدل ما كان فيها من زائفة أو مبهرجة أو درهم لا يجوز فالضمان جائز الحاقا بضمان الدرك وان كان مترددا بين الوجوب والاسقاط 
	والذي قاله الماوردي قريب مما قاله صاحب التهذيب
	فإنه قال : لو باع سلعة بدينار أو تصارفا وتقابضا ثم جاء المشتري بدينار معيب فالقول قول من يرد يمينه 
	فرع قال أصحابنا : إذا باع ديناراً بدينار فليس من شرطه أن يتوازنا وقت العقد بل إذا وزنا قبله وعرفا المساواة بينهما جاز
	فرع قال الأصحاب : إذا كان معه عشرة دراهم ومع غيره دينار يساوي عشرين فأراد صاحب العشرة شراء نصف الدينار جاز
	فرع يجوز ان يشتري الدراهم من الصراف ويبيعها منه بعد القبض وتمام العقد بالتفرق او التخاير بأقل من الثمن أو أكثر 
	قال الشافعي : من باع سلعة من السلع إلى أجل وقبضها المشتري فلا بأس ان يبيعها من الذي إشتراها منه باقل من الثمن او اكثر أو دين او نقد ، لأنها بيعة غير البيعة الأولى وساق بعض دليل المنع من حديث عائشة لزيد بن أرقم
	قال الشافعي : قد تكون عائشة لو كان هذا ثابتاً عنها عابت عليها بيعاً على العطاء لأنه اجل غير معلوم وهذا ما لا يجيزه 
	والذي معه القياس قول زيد ابن أرقم قال : وحكمة هذا انا لا تثبت مثله على عائشة مع زيداً لا يبيع إلا ما يراه حلالا ولا يبتاع إلا مثله 
	ولو ان رجلا باع شيئاً أو ابتاعه نراه نحن محرماً وهو ما يراه حلالا لم نزعم ان الله تعالى يحبط من عمله شيئا
	إعلم ان هذا الأثر رواه الدارقطني من طريق داود بن الزبرقان عن معمر عن أبي اسحاق عن إمرأته انها دخلت على عائشة الخ 
	لكن هذا الاسناد فيه داود بن الزبرقان قال يحيى بن معين : وليس بشيء وقال ابن المدينى : كتبت عنه شيئاً يسيراً ورميت  به وضعفه جداً وقال الجرجاني : أنه كذاب وقال أبو زرعه : متروك الحديث 
	وقال البخاري : هو مضرب الحديث ، وقال ابن أبي عدي هو في جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم 
	روى له الترميذي وابن ماجه وقال ابن حبان : داود ابن الزبرقان : لا أتهمة في الحديث وقال أبو حاتم : شيخ صالح يحفظ الحديث ويذاكر ولكنه كان يهم في المذاكرة ويغلط في الرواية إذا حدث من حفظه ويأتي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم 
	واما أحمد فإنه علم ما قلنا وأنه لم يكن بالمتعمد في شيء من ذلك ولا يستحق الإنسان الجرح بالخطأ بخطأ أو الوهم بوهم ما لم يفحش ذلك حتى يكون الغالب على أمره ، فإذا كان كذلك استحق الترك 
	وإبن الزبرقان عنده صدوق فيما وافق الثقات إلا نه لا يحتج به إذا انفرد وقال النسائي : داود بن الزبرقان : ليس بثقة
	حديث التبايع بالعينة انفرد به أبو داود بين السته وتعليق من المحقق
	معنى العينة لغة وإصطلاحاً 
	أبو عبد الرحمن الخراساني مجهول وحبوة بن شريح وليس ابن سريج 
	وقد إعترض كل من الفريقين عن الآخر به من الحديثين بإعتراضات 
	منها ان قول عائشة وتغليظها في ذلك لا يكون مثله في مسائل الإجتهاد فدل على أنه توقيف
	ومنها ان الحمل على أن ذلك للتأجيل بالعطاء وممتنع ، لأن عائشة كانت تذهب إلى جواز البيع إلى العطاء
	ومنها أنها ثبت جهة المنع في ذلك وانه مما يتعلق بالربا لما استشهدت بقوله تعالى (( فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى ))
	قالت المالكية : إلا أن تركه واجب لما هو أقوى وهو وجوب القول بالذرائع 
	ووجه الذريعة فيها هو أن البائع دفع مائة نقدا ليأخذ مائة وخمسين إلى أجل وذكر السلعة والتباين لغو ، وهذه ذريعة لأهل العينة
	والنزاع معهم في هذا الأصل مشهور في الأصل وقد وافقوانا كما ظهر من كلامهم على عدم اناطة الأحكام بالمقاصد ووجوب ربطها بمظان ظاهرة 
	والحكم بالفساد إحتكام بنصب شيء مفسد وذلك منصب الشارع ليس لآحاد الفقهاء استقلال به 
	واعلم أن المسألة تارة تفرض في الصرف فلا يتصور دخول الأجل فيها ، وتارة تفرض في غير الصرف فتقع تارة بدون الأجل وتارة بالأجل وبوب الأصحاب لها 
	فرع كلام الشافعي صريح في أنه لا فرق في جواز ذلك بين أن يكون بعادة أو بغير عادة فيبطل العقدان جميعاً لا لأجل سد الذرائع بل لأجل أن العادة تصير كالمشروطة
	فرع فإن فرض الشرط مقارناً للعقد بطل خلاف
	فرع عرفت ان في المسألة خلافاً في الجواز فيما إذا كان ثم عادة ، فإن لم يكن ثم عادة فلا خلاف أعلمه في المذهب في الجواز في المسألتين مسألة العينة ومسألة شراء ما باع بأقل مما باع 
	قلت : والذي أحال عليه من كلام الشافعي قوله في باب أحياء الموات من الأم بعد أن ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ((من منع فضل الماء ليمنع به الكلأ منعه الله فضل رحمته ))
	فكل عقد منفصل عن الآخر وسد الذارئع الذي هو محل الخلاف بيننا وبين المالكية أمر زائد على مطلق الذارئع 
	قال العلامة القرافي المالكي : وأما الذرائع فقد أجمعت الأمة على أنها ثلاثة أقسام
	أحدها : معتبر إجماعاً كحفر الآبار في طريق المسلمين والقاء السم في أطعمتهم وسب الأصنام عند من يعلم من حالة أنه يسب الله تعالى حسداً
	وثانيها : ملغى إجماعاً كزراعة العنب فاته لا يمنع خشية الخمر ، والسلم في الأذرة خشية الربا
	وثالثها : مختلف فيه كبيوع الآجال اعتبرنا نحن الذريعة فيها وخالفنا غيرنا ، فحاصل القصة إنا قلنا بسد الذرائع أكثر من غيرنا 
	وأما المسـألتان اللتان تمسك بهما من قول بعض الأصحاب 
	فأما مسألة الولي إذا باع على اليتيم شقصاً له في شفعه، وكون بعض الأصحاب قال : إنه لا يأخذه بالشفعة فقول بعض الأصحاب هذا هو الأصح في المذهب 
	وأما مسألة المريض إذا باع في مرض موته شقصاً دون ثمن المثل فالخلاف فيها على خمسة أوجه أصحها أنه يأخذ 
	فرع أكثر أصحابنا أطلقوا الجواز في ذلك ، ولم يبينوا هل المراد الجواز مع الكراهة أو بدونها ، وقد صرح الروياني في البحر ابن أبي عصرون في الإنتصار ، والنووي في الروضة بالكراهة 
	والحاصل أنها مراتب : (الأولى) أن يجرى ذلك بقصد المكروه من أهل التهمة فهو حرام عند المالكية جائز عندنا مع الكراهة 
	الثانية : أن يجرى من غير قصد للمكروه ، ولا يكون الشخص ممن يتطرق إليه التهمة كقصة عامل خيبر ، فالذي ينبغي الجزم به عدم الكراهة 
	المرتبة الثالثة : أن يجرى بقصد المكروه من غير أهل التهمة فيكره عندنا ، ومقتضى مذهب مالك وإناطتهم ذلك بالمظنة ان يجوزوه 
	فرع في نبذة يسيرة من كلام المالكية
	قال ابن رشد في البيان والتحصيل : وهذه مسالة تنتهي في التفريع إلى أربع وخمسين مسألة ثمان عشرة مسألة في الشراء بالنقد، وثمان عشرة مسألة إلى أجل مقاصة ، وثمان عشرة مسألة في الشراء إلى أبعد من الأجل 
	قال أصبغ : وإذا كان أحدهما من أهل العينة فالحمل على انهما جميعاً من أهلها 
	فرع إشترى عشرة دنانير بمائة درهم وتقابضا البعض وإفترقا بطل في غير المقبوض 
	فرع لو وكل في الصرف وعقد الوكيل هل للموكل أن يقبض ويكتفي بقبضه عن قبض الوكيل ؟ 
	قال الجرجاني في التحرير في كتاب الوكالة : ويتعلق بالوكيل ما يتم به العقد من الإيجاب والقبول والرؤية وقبض رأس مال السلم والتقابض في الصرف 
	فائدة في تسمية الصرف 
	قال ابن سيدة في المحكم : الصرف فضل الدرهم على الدرهم والدينار على الدينار، والصرف بيع الذهب بالفضة 
	والصراف والصيرف والصيرفي النقاد
	والصيارفة دخلت فيها الهاء لدخولها في الملائكة والقشاعمة لا للنسب  
	فرع كان له على رجل عشرة دنانير فأعطاه عشرة عدداً قضاء لما عليه فوزنها القابض فوجدها أحد عشر ديناراً كان الدينار الزائد للقاضي مشاعاً فيها 
	فرع لو كان له عنده عشرة دنانير موصوفة فاعطاه ديناراً واحداً وزنه عشرة مثاقيل لم يلزمه 
	فرع قال القاضي حسين : إذا قال بعت منك هذا الدينار بما يقابله من دينارك فكان ديناره زائداً سدساً اوأكثر فإنه بالخيار بين أيهبة تلك الزيادة أويبيعه منه بعد بشيء آخر 
	فرع آخر قاله القاضي حسين : لو قال : بنصف دينار لزمه بوزن المدينة بغير البلد، فلو قال : بنصف هذا الدينار لزمه نصفه
	فرع قال الشافعي : إن كان وهب ديناراً أو أثابه الاخر ديناراً أو وزن أو نقص فلا بأس 
	فرع إذا كان له عند صيرفي دينار فأخذ منه دراهم من غير عقد فالدينار له والدراهم عليه 
	فرع له عند صيرفي دينار قبض ثمنه من غير لفظ البيع لم يصح وصار للصيرفي عليه دراهم 
	فرع التولية ببيع جائزة في عقد الصرف كغيره ، فإن قال الرجل : اشتر عشرين درهماً لنفسك بدينار ثم ولنى نصفها بنصف الثمن لم يصح لأنه إذا ولاه كان بيع غائب 
	فرع باع ثوباً بمائة درهم وصرف عشرين درهماً بدينار لم يصح 
	فرع إشترى ثوباً بمائة درهم إلا ديناراً أو مائة دينار إلا درهماً لم يصح ، فلو قال : بمائة درهم إلى درهماً صح 
	فرع اشترى ثوباً بنصف دينار لزمه شق دينار ولا يلزمه من دينار صحيح ولو اشترى منه ثوباً أخر مكسورة 
	ولا يلزمه دينار صحيح ، فإن أعطاه صحيحاً فقد أحسن 
	فرع وهو من تتمة ما قاله القاضي حسين أعلاه 
	فرع اشترى ثوباً بعشرين درهما وجاء بعشرين صحاحاً وزنها عشرون ونصف وقبض بنصف درهم فضة جاز 
	وإن كان ذلك شرطاً في أصل بيع الثوب لم يصح ، لأنه بيعتان في بيعة 
	فرع لو ابتاع ثوباً بدينار يلزم المشترى دينار صحيح ، ولا يجب على البائع أن يأخذ ديناراً بنصفين 
	وإن كان مما يحرم فيهما الربا بعلتين كبيع الحنطة بالذهب ، والشعير بالفضة حل فيه التفاضل والنساء والتفرق قبل التقابض ، لا جماع الأمة على جواز إسلام الذهب والفضة في المكيلات والمطعومات 
	تعين أن يكون عائداً إلى جنس ما إشتملت عليه الصفقة من الجانبين، وهو ما يحرم فيه الربا وهو قدر مشترك بينهما 
	وعبارة المصنف اخص من عبارته في التنبيه على قوله : وإن لم يحرم فيهما الربا بعلة واحدة فإن ذلك شامل لما إذا باع الربوي بغير الربوي ، وإن كان التمثيل بعيداً والحكم لا يختلف 
	ويحتمل أن يكون مراده بيع الحنطة المعينه بذهب في الذمة نساء فيكون حكمه ماخوذاً من القياس على السلم الثابت بالإجماع 
	وكل شيئين اتفقا في اسم خاص من أصل الخلقه ، كالتمر البرني والتمر المعلقي فهما جنس واحد 
	قال الشافعي : الحنطة جنس وإن تفاضلت وتباينت في الأسماء يتباين الذهب ويتفاضل في الأسماء 
	ولا بأس بحنطة جيدة يساوي مدها ديناراً بحنطة رديئة لا يساوي مدها سدس دينار 
	ولا حنطة بيضاء صافية بحنطة سوداء قبيحة مثلا بمثل 
	وقول المصنف في الجنسين إختلفا في الإسم ولم يقل الخاص كما قال في الجنس الواحد في غاية الحسن لأن الإختلاف في الإسم صادق بطريقين 
	أحدهما بالاختلاف في الإسلام الخاص مع الإشتراك في العام كما مثل 
	الثاني : الإختلاف في الإسم العام أيضاً ومن ضرورته الإختلاف في الإسم الخاص 
	قد يقال أن مقتضى هذا الضابط أن يكون الطلع والرطب والتمر أجناساً لإختلافها في الإسم الخاص
	وقد إتفق الأصحاب على أنها جنس واحد وإن إختلفوا في بيع الطلع بالتمر والرطب وكذلك الدقيق والحنطة مختلفان في الإسم
	فالجواب أما الطالع فإنه إسم يدخل تحته طلع النخلة كله ، ثم هو ذلك يصير إلى حالة تسمى بسراً  أو رطباٌ أو تمراً 
	فإن قلت  : قد إختلف الإصحاب في السلم هل إختلاف النوع كإختلاف الجنس ؟ والأصح انه مثله فما الفرق بين الغايتين 
	قلت : القول في السلم أن عند إختلاف النوع لم يأت بما يثبت في ذمته بل بغيره 
	فائدة البرني ضرب من التمر أصفر مدور عن صاحب المحكم انه أجود التمر 
	وقال الشيخ في السلم : أن المعقلي أفضل منه ونوزع في ذلك 
	والمعقلي بالعراق منسوب إلى معقل بن يسار الصحابي رضي الله عنه وإليه ينسب 
	وما اتخذ من أموال الربا كالدقيق والعصير والخبز والدهن تعتبر بأصولها فإن كانت الأصول أجناساً فهى أجناس ، وإن كانت الأصول جنساً واحداً فهى جنس واحد 
	وهذا على قسمين 
	أحدهما مايكون متحداً في أموال الربا كالدقيق والدهن 
	والثاني : ما ليس كذلك كاللحوم والألبان 
	أما القسم الأول : كالأدقة والأخباز والأدهان والعصير والخلول فقد ذكرنا الشافعي رضي الله عنه والأصحاب انه يعتبر بأصولها 
	قال الشافعي لما تكلم في الأدهان 
	فإن قال قائل : قد يجمعها إسم الدهن ، قيل : وكذلك يجمع الحنطة والأذرة والأرز اسم الحب 
	فعلى هذا دقيق الحنطة ودقيق الشعير جنسان وخبز الحنطة وخبز الشعير جنسان ودهن اللوز جنسان 
	وكيفما قدر فالمذهب المشهور الذي قطع به كثيرون خلافه، فعلى المشهور في أنها أجناس فيباع دقيق الحنطة بدقيق الشعير متساوياً ومتفاضلا يداً بيد 
	وإن ثبت القول الآخر أنها جنس واحد ، فإن الحكم في بيع دقيق الحنطة  بدقيقها وخبزها بخبزها 
	وقال الإمام : أن الأدقة اجناس وهي الطريقة المرضية الجازمة 
	وأما الأدهان فالقول الجملي فيها انها اجناس على المشهور 
	واما القول التفصيلي فقد قسمها الأصحاب أربعة أقسام : دهن يعد للأكل ، ودهن يعد للدواء ، ودهن يعد للطيب ، ودهن لا يعد للأكل ولا للدواء ولا للطيب 
	فالأول كدهن الجوز واللوز والحلو والشيرج والزيت والسمن ودهن الصنوبر والبطم والخردل والحبة الخضراء فلا خلاف في أنها ربوية 
	إذا ثبت ذلك فإن باع شيئاً من جنسه جاز بشرط رعاية الحلول والتماثل والتقابض 
	الضرب الثاني : ما يقصد للدواء كدهن الخروع وللوز والمر ونوى المشمش ونوى الخوخ وعد من ذلك ابوحامد الحبة الخضراء وأبو الطيب الخردل فهذا ربوي كالسقمونيا من الأدوية وحكم هذا الضرب في كونه أجناساً حكم الضرب الأول
	فإن باع شيئاً منه بجنسه حرمت المفاضلة وإن باعه بغير جنسه حلت المفاضلة وحرم النساء
	الضرب الثالث : ما يقصد منه الطيب كدهن الورد والياسمين والبنفسج والنيلوفر والخبري والزئبق ، فهذا لا ربا فيه 
	الضرب الرابع : مالا يتناول أدماً ولا دواء ولا هو طيب كدهن بذر الكتان المقصود للا ستصباح ودهن السمك والصحيح المشهور أنه لا ربا فيه 
	وقد إعترض بعضهم بأن دهن السمك يأكله الملاحون ، ودهن بذر الكتان يؤكل اول ما يستخرج ثم يتغير بمرور الزمن عليه والماوردي سلك طريقا آخر فجعلها أربعة أضرب 
	احدها : مأكوله مستخرجة من أصل مأكول فيها الربا اعتباراً بانفسها وأصولها
	الثاني : ما إستخرج من غير المأكول وهو في نفسه غير مأكول كدهن المحلب والبان والكافور فلا ربا 
	الثالث : ما هي في نفسها غير مأكولة عرفاً كدهن الورد والخبري والياسمين ، لكنها مستخرجة من أصل مأكول وهو السمسم ففي ثبوت الربا فيه وجهان 
	الرابع : ما استخرجت من أصول غير مأكولة لكنها بعد استخراجها دهناً مؤكولا كدهن الخروع ففي ثبوت الربا فيها وجهان نظراً إلى أنفسها واصولها 
	فرع قال ابن عبد البر : قال الأوزاعي: لا يجوز بيع السمسم بالودك إلا مثلا بمثل ، وكذلك الشحم المذاب بالسمن إلا أن يريد اكله ساعتئذ
	إن أصحاب أبي حنيفة يجوزون بيع الدهن المطيب متفاضلا وإن كان أصله واحداً إذاإختلف طيبه 
	فرع ذكر في الرونق المنسوب للشيخ أبي حامد عن قول الشافعي : إختلف في الحيتان والأجبان والسمان والأدهان والخلول هل هي أنواع أو نوع وأحد على قولين 
	فرع قال الروياني : لا خلاف أن السمن مع سائر الأدوهان جنسان لأن إسم الأدهان لا يقع على السمن 
	وإختلف قوله في زيت الزيتون وزيت الفجل فقال في أحد القولين : هما جنس واحد (والثاني) أنهما جنسان وهو الصحيح لنهما يختلفان في الطعم واللون، فكانا جنسين كالتمر الهندي والتمر البرني
	قال في المصنف في اللمع : وقد قال المحاملي : أن الشافعي نص في المسألة في الصرف على قولين فلعل نصه هناك أصرح من هذا 
	فرع من كلام الرافعي في البطيخ المعروف مع الهندباء والقثاء مع الخيار وجهان اصحهما انهما جنسان 
	فرع قال صاحب التتمة : الذرة جنس واحد وإن كانت الذرة المعروفة بيضاء اللون كثيرة الحبات 
	فرع الجوز الهندي مع الجوز المعروف جنسان 
	وإختلف قوله اللحمان فقال في أحد القولين هي أجناس ، وقال به المزني وهو الصحيح لأنها فروع لأصول هي اجناس فكانت اجناس كالأدقة والأدهان 
	والثاني : انها جنس واحد لأنها تشترك في الإسم لأنها تشترك في الإسم الخاص في اول دخولها في تحريم الربا فكانت جنساً واحداً كالتمور 
	قال في الام : والقول في اللحمان المختلفه واحد من قولين 
	احدهما أن لحم الغنم صنف ولحم الإبل صنف ن ولحم البقر صنف ولحم الظباء ولحم كل ما تفرقت به أسماء دون الأسماء الجامعة صنف 
	على ان تقسيم الشافعي الذي قدمته آنفا يشعر بخلاف ذلك ، فينبغي تاويله عليه حتى يجرى كلامه هنا وفي الأدهان على نمط واحد 
	وأما كون الحيوانات اجناساً فتحتاج إلى دليل لعد جريان الربا فمن أين لنا أنهما أجناس 
	وقال ابن الرفعة : ومن هنا نسب الصحاب إلى المزني إختيار القول بأنها اجناس وأن كلام المزني يقتضي إختيار القطع به 
	والقول الثاني : أنها جنس واحد لما ذكره المصنف 
	واما الأشكال الذي اورده القاضي فجوابه أن أنواع التمر مشتركه في إسم خاص في جميع احوالها من أول دخولها في الربا يكون كل منها طلعاً ثم يصير بسراً أو رطبا ثم يصير تمراً 
	ثم بعد ذلك رأيت هذا الذي ظهر لي بعينه ذكره القاضي  أبو الطيب في مسألة الألبان فرحمه الله تعالى ورضي عنه 
	فإن قلت : كيف تحرير هذا الفرق ؟ فإن الفرق أبدي معنى في إحدى الصورتين مفقود في الأخرى 
	والمعنى الذي أبداه في الأدقة والأدهان كون أصولها اجناساً يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا
	قلت لما كان حكم الربا في الأصول المذكورة معلوما سكت عنه وجعل المعنى المقصود أنه في ذلك المحل ثبت لها حكم الأجناس المختلفة في الربا 
	والفرق راجع إلى أن أصول الأدقة والأدهان يثبت لها حكم الجناس المختلف في الربا 
	والجواب عن القياس الذي استدل به لكونها جنساً أن جعل الأصل المقيس عليه الطلع 
	وقد إعترض ابن المعين على المهذب فقال : قوله مشترك في الإسم الخاص في اول دخولها في الربا فيه خلل
	فرع في ذكر مذاهب العلماء في المسألة 
	وقد تقدم ذكر مذهبنا ومذهب أبي حنيفة انها اجناس كالصحيح وكذلك الأصح من مذهب أحمد 
	فإن قلنا : ان اللحم جنس واحد لم يجز بيع لحم شيء منه من الحيوان بلحم غيره متفاضلا 
	وهل يدخل لحم السمك في ذلك ؟ فيه وجهان 
	الشرح إذا قلنا : أن اللحمان كلها جنس واحد فلحم الإبل والبقر والغنم مع إختلاف أنواعها والوحوش كلها جميع ذلك صنف واحد لا فرق بين الوحشى والأهلي 
	وأما السمك مع البريات ففيه وجهان حكاهما العراقيون والخراسانيون 
	أحدهما : انه من جنس سائر اللحوم وإدعى القاضي أبو الطيب أنه نص الشافعي 
	والثاني : أن المنصوص انها مستثناه من اللحوم وأنها معها جنسان 
	والجواب عن قول أبي الطيب عن اسم اللحم انه وإن كان جامعاً لكنه عند الإطلاق يتبادر الذهن منه على ما سوى لحم السمك ، والآية فيها قرينة تبين إرادته وهو قوله (لتأكلوا منه ) أي من البحر 
	ومما يبين أن اسم اللحم عند الإطلاق لا ينصرف على السمك أنه لو حلف لا يأكل اللحم لم يحنث بأكل السمك 
	وأحتج الأصحاب بان السمك لا يضاف لحمه إليه فلا يقال : لحم سمك ، وإنما يقال سمك فلا ينطلق عليه اسم اللحم ولو كان من اللحمان لصح أن يضاف باسم اللحم إلى جنسه فيقال : لحم السمك كما يقال : لحم الغنم 
	وأعلم أن كلام المصنف والأكثرين إنما فرضوه في السمك مع حيوانات البر ، وفي البحر أنواع من الحيوانات فهل الخلاف المذكور جار في جميعها ؟ أم كيف الحال فيها؟ 
	فإن قلنا : إن إسم السمك والحوت شامل للجميع كانت كلها جنساً واحداً ذا أنواع 
	والأصح أنها أجناس كحيوانات البر كما هو ظاهر كلام الشافعي 
	فرع عن التنبيه على قول أبي إسحاق : الجراد هل يكون ممن جنس اللحم ؟ فيه وجهان 
	أحدهما : نعم كالسمك 
	والثاني : لا ، لأن اسم اللحم لا يطلق على الجراد وصورته ليس صورة اللحم 
	فإن قلنا : ان اللحوم اجناس جاز بيع لحم كل جنس من الحيوان بلحم جنس آخر متفاضلا 
	الشرح إذا قلنا بأن اللحوم أجناس فلا شك ان البحري مع البري جنسان 
	وبسط الأصحاب ذلك فقالوا : الأهليات مع الوحشيات جنسان الكل من القسمين أجناس
	فالظباء جنس ما تأنس منها وما توحش ، وبقر الوحش صنف لأن الإسم لا ينصرف إليها ولا تضم إليها في الزكاة 
	والضباع جنس والأرانب جنس ، والثعالب جنس واليرابيع جنس ، والوحشى من الغنم جنس غير الغنم الأنسى 
	والطيور أصناف : الكراكي صنف والأوز صنف والعصافير على إختلاف أنواعها 
	قال الربيع : ومن زعم ان اليمام من الحمام فلا يجوز لحم اليمام بلحم الحمام متفاضلا ولا يجوز غلا مثلا بمثل إذا إنتهى تبينه 
	قال في الأم : ولا باس بلحم ظبي بلحم أرنب رطباً برطب ويابساً بيابس مثلا بمثل او باكثر وزناً بجزاف 
	والماوردي حكى في لحومك الحيتان على القول بأن اللحوم اجناس وجهين 
	احدهما : ان جميعها صنف قال : وهذا قول من يزعم أنه لا يؤكل من حيوان البحر إلا حيتانه 
	والثاني : أنها أصناف في باب بيع الآجال من الأم : ((إذا إختلف أجناس الحيتان فلا بأس ببعضها متفاضلا ، وكذلك لحم الطير إذا إختلفت أجناسها ))
	وأما الضان والمعز فالظاهر أنهما صنفان لنوعى الغنم لا اسمان فأشبها المعقلي والبرني 
	تنبيه إطلاق كثير من الأصحاب على عبارتهم ان السمك مع اللحم إذا قلنا بان اللحوم أجناس - جنسان 
	فرع ينبغي ان يكون هذا الفرع تفريعاً على أن اللحوم جنس واحد هل الجراد من جنس اللحوم ؟ 
	فيه وجهان (إن قلنا) نعم فهو من البريات 
	فصل واللحم الحمر والأبيض جنس واحد ، لأن الجميع لحم واللحم والألية جنسان ، واللحم والكلية جنسان ، لأنها مختلفة الإسم والخلقة 
	اللحم المختلف الصفة لا أثر لإختلاف الصفة فيه ، قال الشيخ أبو حامد : لا خلاف على القولين ان اللحم الأبيض السمين واللحم الأحمر جنس واحد
	وإن قلنا أنهما جنسان فإذا إنقسم لحم الجنس الواحد إلى أبيض وأحمر كان جنساً، ولا أثر للإختلاف في هذا الوصف 
	وأما أعضاء الحيوان كالكرش والكبد والطحال والقلب والرئة فيها طريقان 
	أشهرهما : أنا إذا فلنا اللحوم أجناس فهذه أولى لاختلاف أسمائها وصفاتها 
	وإن قلنا : أنها جنس واحد فوجهان 
	أما اللحم والشحم فجنسان، سواء كانا من حيوان واحد أو حيوانين مختلفى الجنس 
	وأعلم أن الكلام في شحم الظهر والجنب شيء واحد ، والأصح أنهما من جنس اللحم لإحتكارها عند الهزال 
	وقيل : من جنس الشحم لقوله تعالى (( حرمنا عليهم شحومهما إلا حملت ظهورهما))
	قال صاحب التهذيب : ويجوز بيع شحم البطن بشحم الظهر ولحمه متفاضلا وجزافاً ورطباً ويابساً لأنهما جنسان 
	قال القاضي حسين : هل تكون الألية وما حمله الظهر صنفاً من الشحم أم لا ؟ 
	فعلى وجهين : أحدهما انها من جملة الشحم وهو قول مالك 
	والثاني : أنها أصناف مختلفة وهو قول أبي حنيفة 
	واللحم والكبد جنسان على ما قاله الرافعي في الإيمان 
	فرع وهو أصل قال الإمام لما تكلم في هذه الأشياء : القول في هذا يستدعي تقديم أمر إلى أصل في الإيمان 
	إذا قال الرجل : والله لا آكل اللحم ، فالذي ذهب إليه جماهير الأصحاب أنه لا يحنث بأكل الكبد والكرش والطحال والمعاء والرئة ، فإنه لا تسمى لحماً 
	وأما القلب فقد قطع الصيدلاني وغيره من المراوزه بانه لحم ، وذكر العراقيون انه كاكبد
	فرع قال الماوردي : وأما البيض فنوعان : بيض طير وبيض سمك ، فبيض الطير لا يكون صنفاً من لحم الطير ، وبيض السمك فهل يكون نوعاً من لحم السمك ؟ فيه وجهان 
	أحدهما : أنه صنف غيره كما أن بيض الطير صنف غير لحمه 
	والثاني : أنه نوع من لحم السمك يؤكل معه حيا وميتاً
	صفرة البيض المقلى بالمقلى أو المقلى بغير المقلي قال الروياني : فيه وجهان 
	أحدهما : لا يجوز لتغيره عن حال الكمال ، ولدخوله النار 
	والثاني : يجوز لأنه بالمقلي لم يخرج عن حال الإدخار والنار لا تنقص منه شيئاً والكبد والطحال جنسان ، وكذلك والدماغ والكرش والمصران كل واحد منها صنف ايضاً
	قلت ويمكن حمل كلام الرافعي على الجلد الذي يؤكل كجلد السميط فإنه مأكول وكذلك لا يكون ربوياً 
	ورأيت في البحر للروياني ما هو أغرب من هذا قال : إذا جلد الغنم بجلد البقر متفاضلا هل يصح ؟ يحتمل قولين بناء على القولين في اللحمان 
	فرع تقدم ان الشحوم جنس غير اللحم وفي الشحوم نفسها قولان كاللحم 
	وأما الالبان ففيهما طريقان ، من أصحابنا من قال : هي كاللحمان ، وفيها قولان ومنهم من قال : الالبان أجناس فكذلك الالبان 
	قال الرافعي : في كل من الفريقين نظر
	اما الأول الذي في الكتاب فلان القائل ان يغلب ذلك لأن الالبان تتولد من الحيوان بانتقالها عما كانت عليه حين كانت جزء حيوان دماص إلى حالة اخرى 
	واما الفرق الثاني فلأن الوصف المذكور لا تاثير له بدليل أنه مفقود في الأدقة وهي اجناس 
	التفريع إن قلنا : أنها صنف واحد فلا يجوز بيع لبن بلبن إلا متماثلا 
	وإن قلنا أصناف فللبن البقر الأهلي جنس ولبن الغنم والوحشية وهي الظباء وانواعها جنس
	ولبن الآدميات جنس عن قلنا : أن الألبان اجناس 
	ومذهب مالك وأحمد انها صنف ومذهب أبي حنيفة أنها اصناف 
	قال أبو محمد عبدالله بن سعيد الأموي في نوادره : ولا أقول صنفا إنما هو صنف بالفتح 
	البيت ساقه الإمام النووي : إذا مت كان الناس نصفين شامت وآخر مثن بالذي كنت أصنعه 
	فرع إن قلنا : الألبان جنس واحد فلبن الآدمي مع غيره فيه وجهان 
	أحدهما : ان الكل جنس واحد 
	والثاني : لا ، لأن لبن الادمي جنس وسائر الألبان جنس آخر 
	فصل وما حرم فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض حتى يتساوياً في الكيل فيما يوزن لحديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه 
	المدى وزان قفل مكيال يسع تسعة عشر صاعاً وهو غير المد 
	ولا يضر إختلاف المكيلين في الوزن ولا إختلاف الموزونين في الكيل 
	فأما ما اصله الوزن فلا يجوز بيعه كيلا نقل الشيخ أبو حامد الإجماع فيه 
	وحكى الجواز عن أبي حنيفة وروى عن مالك قال : يجوز بيع بعض الموزونات ببعض جزافاً
	والمساواة المعتبرة هي المأمور بها وهو الكيل في المكيل والوزن في الموزون
	فرع فصل القاضي حسين وصاحب التتمة وغيرهما في الملح بين أن يكون قطعاً كباراً أو صغاراً ، فإن كان مسحوقاً ناعماً او مدقوقاً بحيث لا يزيد جرمه على جرم التمر فلا يجوز البيع إلا كيلا 
	فرع وقول المصنف فيما يكال وفيما يوزن يعني النظر إلى جنسه لا إلى قدره 
	قال أبو حنيفة  : يجوز ذلك كله ، وقدم تقدم التنبيه على مأخذنا ومأخذه
	فرع أطلق الرافعي والنووي هنا أن كل ما يتجافى في المكيال بعضه ببعض وزناً ، وظاهر ذلك شموله لما علم معيار جنسه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
	فإن باع صبرة طعام بصبرة طعام وهما لا يعلمان كيلهما لم يصح البيع 
	حديث جابر بن عبدالله في مسلم ووهم الحاكم حيث قال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه قال محققه : هذه من سقطات الفحول وسبحان من تفرد بالكمال 
	وشرط العقد إعتبار العلم به عند العقد ، ألا ترى أنه لو نكح امراة لا يدري أهي معتدة أم لا ؟ أوهي اخته من الرضاع أم لا ؟ لا يصح النكاح 
	ونقل عن زفر انه إذا خرجنا متماثلين صح ، وعن أبي حنيفة انه يصح ان علما التساوي قبل التفرق او بعده والحديث حجة عليهما 
	وإن كانتا من جنسين كتمر زبيب أو حنطة وشعير وتبايعاهما جزافا جاز 
	قوله : صبرة طعام بصبرة طعام أي من جنسه 
	وقوله : لا يعلمان كيلها افراد الضمير وهو صالح لأن يعود على الصبرة 
	فرع لو باع ديناراً بدينارين ممن كاتبه كتابة فاسدة ولم يعلم فسادها لا يجوز 
	وإن قيل : بأن تعاطي العقود الفاسدة ليس بحرام وأنه يجوز للسيد ان يبيع من عبده الفن ديناراً بدينارين فالوجه القطع هنا بالتحريم 
	وإن باع صبرة طعام صاعاً بصاع فخرجتا متساويتين صح البيع ، وإن خرجتا متفاضلتين ففيه قولان 
	احدهما : أنه باطل ، لأنه بيع طعام متفاضلا 
	والثاني : أنه يصح فيما تساويا فيه لأنه شرط التساوي في الكيل 
	والحاصل أن الحرام في صورة تفريق الصفقة هو أحد الجزءين والهيئة الإجتماعية إنما حرمت لإشتمالها عليه 
	وقول الشافعي : فيما نقص يكون الخيار لا فيما لا ربا في زيادة بعضه على بعض إلى آخره 
	التفريع إن قلنا بالصحة فيما تساويا فيه فيثبت للذي باع الصبرة الناقصة وهو مشتري الصبرة الكثيرة الخيار 
	فرع لو تفرقا بعد تقابض الجملتين وقيل الكيل في المكيل والوزن في الموزن فهل يبطل العقد ؟
	فيه وجهان (أصحهما) لا ، لوجود التقابض في المجلس 
	والثاني : نعم لبقاء العلقة بينهما 
	قال الشافعي في الأم : ومن ابتاع طعاماً كيلا فقبضه أن يكتاله 
	وقال في المختصر : ولو أعطى طعاماً فصدقه في كيله لم يجز 
	وحكى الرافعي في باب بيع الثمار انه لو إشترى طعاماً مكايله وقبضه جزافاً فهلك في يده ففي انفساخ العقد وجهان لبقاء الكيل بينهما 
	فإن قلت : كيف يقال : إن القبض المذكور لا يكفي وقد قال صاحب البيان : أن الشافعي قال في الصرف : إذا اشترى ديناراً بدينار وتقابضا ومضى كل منهما يستعير الدينار الذي قبضه بالوزن جاز 
	ثم أعلم ان القبض من غير كيل له صورتان
	أحداهما : أن يحصل مع اعتقاد المماثلة اعتماداً على خبر من يوثق به من احد المتعاقدين أو غيره 
	والثانية : أن يحصل التقابض بالجزف مع الجهل والتردد
	فاما هذه الصورة الثانية فيظهر فيها الحكم بفساد القبض وان التفرق بعده قبل جريان قبض صحيح مبطل لبقاء علق العقد ، ولا يتحقق به بيع لا زم في صبرة بصبرة لا يعلمان كيلهما ، وذلك مصادم للحديث 
	وأما الصورة الأولى فوجه الحكم بفساد القبض فيها أن الإكتيال مستحق بالعقد للحديث 
	من ابتاع طعاماً فلا يبعه يكتاله رواه مسلم عن ابن عباس وأبي هريرة 
	السنة غنية عن الإعتضاد بغيرها 
	فرع إذا قلنا بما صححه التهذيب والرافعي أنه لا يبطل العقد بذلك ، فعلى هذا ان كيلتا بعد ذلك فخرجتا متساويتن صح ، وإن خرجتا متفاضلتين جرى الخلاف المذكور في أصل المسالة 
	فعلى الصحيح من ذلك الخلاف يتبين بطلان العقد والقبض وعلى القول الآخر : يصح ويثبت الخيار 
	فرع قال القاضي حسين : إذا كانت الصبرتان معلومتى المقدار متساويتين في القدر فقال أحدهما لصاحبه : بعت منك هذه الصبرة بهذه الصبرة فإنه يجوز 
	فرع إذا قال : بعتك هذه الصبرة بكيلها من صبرتك وصبرة المخاطب كبيرة صح
	قال الرافعي : فإن كالا في المجلس وتقابضا ثم العقد ومازادت الكبيرة لصاحبها 
	فرع له تعلق بالكيل 
	فرع لو باع صاعاً من صبرة بصاع من صبرة أخرى جاز 
	وإن باع صبرة طعام بصبرة شعير كيلا بكيل فخرجتا متساويتين جاز ، وإن خرجتا متفاضلتين فإن رضى صاحب الصبرة الزائدة بتسليم الزيادة أقر العقد وإن تشاحا فسخ البيع لأن كل واحد منهما باع صبرته بجميع صبرة صاحبه على التساوي في المقدار ففسخ العقد 
	الشرح إذا باع صبرة بصبرة من غير جنسها مكايلة جاز البيع بلا خلاف 
	وإن خرجتا متفاضلتين قال القاضي أبو الطيب وآخرون : عن تبرع صاحب الصبرة الزائدة بالزيادة جاز
	أما بائع الصبرة الثانية فلأنه أورد العقد على أن تكون مساوية للصبرة الأخرى وقد فات عليه ذلك ، وفوات الشرط لا يقتضي فساد العقد 
	أما بائع الصبرة الثانية فلأنه أورد العقد على أن تكون مساوية للصبرة الأخرى وقد فات عليه ذلك ، وفوات الشرط لا يقتضي فساد العقد 
	وإن إمتنع ورضي صاحب الصبرة الناقصة بان يأخذ بقدره من الصبرة الزائدة جاز البيع 
	وإن تمانعا فسخ البيع بينهما لا لأجل الربا ولكن لأن كل واحد منهما باع صبرته بجميع صبرة صاحبه 
	والرافعي أتى بعبارة مشكلة فقال : أنه لو باع صبرة حنطة بصبرة شعير صاعاً بصاع او صاعين فالحكم كما لو كانتا من جنس واحد 
	ومقتضى ذلك أن خرجتا متساويتين جاز وإن خرجتا على خلاف ما يقتضيه التوزيع فعلى القولين المتقدمين في الجنس الواحد وفيه نظر 
	والذي ينبغي التفصيل بين ان يقع ذكر الكل في معرض الشرط أو في معرض تفصيل الثمن 
	وإن خرج مخرج الشرط مثل أن يقول : بعتك هذه الصبرة أن كلا منهما عشرة آصع في فيتجه هنا ما قاله المصنف 
	فرع ذكر القاضي حسين مع المسائل المتقدمة وأطلقه 
	فرع مفهوم كلام الشافعي وقوله : إنما يكون الخيار فيما نقص فيما لا ربا فيه ، يقتضي أنه إذا باع صبرة بغير جنسها سواء كان طعاماً او دراهم أو غير ذلك مكايلة فخرجت أحداها ناقصة انه يصح ويثبت الخيار 
	فرع لو باع إناء فضة بدينار على أن وزنه مائة فتفرقا وكان وزنه تسعين 
	ويعتبر التساوي فيما يكال ويوزن بكيل الحجاز ووزنه 
	قال الخطابي لي : هذا حديث قد تكلم فيه بعض الناس وتخبط في تأويله ، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا القول تعديل الموازين والأرطال والأرطال والمكاييل وجعل عيارها أوزان أهل مكة ، ومكاييل أهل المدينة 
	وقوله : (( والوزن وزن أهل مكة )) يريدون الذهب والفضة خصوصاً دون سائر الأوزان 
	واطال الخطابي في تحقيق الدراهم وضربها ثم قال : وأما قوله : (( والمكيال مكيال أهل المدينة )) فإنما هو الصاع الذي يتعلق به وجوب الكفارات ويجب اخراج صدقة الفطر به 
	قال الشافعي في بيع الآجال من الآم : وأصل الوزن والكيل بالحجاز ، فكل ما وزن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاصله الوزن وكل ما كيل فأصله الكيل 
	وما أحدث الناس مما يخالف ذلك ، رد إلى الأصل 
	وأعلم انه ليس في كلام المصنف ما يقتضي أن يعتبر الإكتيال بمكيال الحجاز ، بل إنه يعتبر التساوي به 
	ومتى تساوى طعامان في مكيال أي مكيال كان فعلم استواؤهما في مكيال الحجاز ، بمعنى أنه لو كيلا به كانا مستويين 
	وكذلك إذا استوى موزونان في أي ميزان كان فعلم أنهما لو وزنا بميزان الحجاز كانا مستويين فهذا وجه تصحيح كلام المصنف 
	قال بعضهم : والسر في هذا الحديث أن اهل مكة كانوا تجاراً لما فيهم من الأغنياء ، وأهل المدينة كانوا أصحاب النخيل والكيل ولا عبرة بما استحدث بعد عصره صلى الله عليه وسلم 
	قلت وهذا الذي قاله إمام الحرمين حق لا شك فيه وإذا تأملت ما قدمته لك من أن التساوي في مكيال دال على التساوي في كل مكيال تنبهت لذلك 
	قال إمام الحرمين : اجمع أئمتنا على ان الدراهم إذا بيعت بالدراهم وعدلتا بالتساوي في كفتى ميزان فالبيع صحيح ، وإن كان لا يدري ما تحويه كل كفة
	ومحل الخلاف في قصعة لم يجر العرف بالكيل بها أما قصعة يعتاد الكيل بها وأن لم يكن في الشارع فيجوز جزماً كما اقتضاه كلام القفال وابن أبي الدم في كلامه على الوسيط 
	فرع المخالف لنا في هذه المسألة أبو حنيفة نقل أن الأربعة المنصوص عليها مكيلة ولا أعتبار بما أحدثه الناس من بعد فيها 
	فرع عد الماوردي أشياء إدعى فيها أنها كانت في عهده صلى الله عليه وسلم مكيلة 
	منها الحبوب والأدهان والألبان والتمر والزبيب وما أدعاه سالم له إلا في الأدهان 
	فرع فيما هو مكيل وما هو مكيل وما هو موزون ، والقمح والشعيرميكلان بالنص والملح مكيل بالنص 
	فرع إذا كانت صفقة تساوى طعاماً في الكيل والوزن ولا يفضل بعضه على بعض فاعرف من حاله أن التماثل فيه بالكيل فقد إختلف أصحابنا هل يجوز بيع بعضه ببعض وزناً ؟ على وجهين 
	أحدهما : لا ، لما فيه من مخالفة النص وتغير العرف 
	والثاني : يجوز لكون الوزن فيه ثابتاً عن الكيل للعلم بموافقته كما كان مكيال العراق ثابتاً عن مكيال الحجاز لموافقته في المساواة بين المكيالين 
	وإن كان مما لا أصل له بالحجاز في الكيل والوزن نظرت - فإن كان مما لا يمكن كيله - اعتبر التساوي فيه بالوزن 
	وإن كان موزونا لم يجز فيه إلا موزوناً ، لأن الأصل فيه الوزن والكيل بالحجاز 
	وعلى التقديرين فاما أن يكون عهد له اصل بالحجاز اولا 
	فالقسم الأول وهو المكيل والموزون المعهود بالحجاز فإنه يعتبر فيه الكيل في المكيل والوزن في الموزون
	والقسم الثاني : المكيل أو الموزون الذي ليس له أصل بالحجاز ، وهو المقصود - هنا سقط في كلام الشارح نبه عليه المحقق في حاشية الصفحة 
	المسألة الأولى : إن كان مما لا يمكن كيلة فقد حزم المصنف واتباعه بان الإعتبار فيه الوزن 
	فرع السمن والزبيب والعسل والسكر كلها وزناً على المنصوص ويأتي في بعضها خلاف سندكره 
	فرع هو كالقاعدة في المكيل والموزون قال الشافعي في باب السلم : أصل السلف فيما يتبايعه الناس أصلان 
	فما كان منه يصغر وتستوي خلقته فيحتمله المكيال ولا يكون إذا كيل تجافى في المكيال ، فتكون الواحدة عريضة الأسفل والرأس دقيقة الوسط ، فإذا وقع شيء إلى جنبها منعه عرض أسفلها من أن يلصق بها ، ووقع في المكيال وما بينها وبينه تجاف 
	المسألة الثانية : إذا كان مما يمكن كيله ومن المعلوم انه يمكن وزنه فبما تعتبر المماثلة فيه ؟ 
	قال الشافعي : ما لم يعرف حاله ، وإلى اقرب الأشياء شبها به ، والمرجع في هذا إلى حجاز وليس له بها اصل فتعتبر ما يشبهه محافظة على ذلك 
	والوجه الثاني : وهو الرجوع إلى العادة قال الرافعي : أنه الأشبه ، وقال الغزالي : أنه الأفقه 
	والجوري جعل محل الخلاف ما كاله قوم ووزنه آخرون - اما ما اتفل الناس فيه على كيل أو وزن فهو أصل في نفسه كالسكر لم يكن بالمدينة وليس له أصل واتفق الناس على وزنه
	قلت إنما يحتاج في السكر إلى ذلك إذا كان مدقوقاً اما الكبار فهي الضوابط المتقدمة ما يفيد انه موزون
	فرع ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلم انه كان يكال او يوزن فحكمه حكم ما علم انه لا أصل له في جميع ما تقدم ، وإن كانت عبارة المصنف لا تشمله  
	فرع يباع البيض بالبيض وزناً وإن كان عليه قشرة لأنه من صلاحه
	فرع قال في الأم في جماع السلف في الوزن : ولا بأس ان تسلف في شيء وزناً وإن كان يباع كيلا ، ولا في شيء يباع
	وإن كان مما لا يكال ولا يوزن وقلنا بقوله الجديد : انه يحرم فيه الربا وجوزنا بيع بعضه ببعض نظرت 
	فإن كان مما لا يمكن كيله كالبقل والقثاء والبطيخ يبيع وزناً
	وأما العمراني فإنه في كتاب السؤال عما في المهذب من الأشكال 
	واعلم أن المصنف في التنبيه ذكر الخلاف في بيع هذا القسم بعضه ببعض على الجديد مقصوداً
	فرع يجوز بيع الجوز بالجوز مع قشرهما على المذهب
	وقال الشافعي في الأم في بيع الآجال ما ظاهره أنه لا يجوز بيع بعضه ببعض فإنه قال 
	وإذا كان منه شيء مغيب مثل الجوز واللوز وما يكون مأكوله في داخله فلا خير في بعضه ببعض عدداً ولا وزناً
	فإذا إختلف فلا بأس به من قبل ان ماكوله مغيب وإن قشره يختلف في الثقل والخفة فلا يكون أبداً إلا مجهولاً بمجهول
	قلت وذلك أن الجوز في غالب البلاد يباع بالعدد ، ولو يستمر العرف في وزنه فهو ربوى على الجديد دون القديم 
	وإن كانت معجونة فلا يصح بيع بعضها ببعض لأن الأخلاط فيها مجهولة فلا يصح بيع بعضها ببعض 
	فائدة قال الجرجاني في التحرير : ولا يكال ولا يوزن في مكان لا يباع بعضه ببعض في أحد القولين ويباع في القول الآخر ، وهو الأصح 
	فائدة الأصحاب يطلقون الخلاف بين القديم والجديد في المطعوم الذي لا يكال ولا يوزن ، ولا يصرحون بإعتبار العرف أو الشرع 
	فصل وما حرم فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض ، ومع احد العوضين جنس آخر يخالفه في القيمة كبيع ثوب ودرهم بدرهمين ومدة عجوة ودرهم بدرهمين 
	ولا يباع نوعان من جنس بنوع كدينار قاساني ودينار سابوري بقاسانين أو سابوريين 
	والدليل ما روى فضاله بن عبيد قال 
	أتى رجل إلى رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها خرز معلقة بذهب فإبتاعها فقال عليه السلام : لا حتى تميز بينهما 
	حديث أبي فضالة رواه أبو داود بسند صحيح وهو أيضاً بغير هذا اللفظ في صحيح مسلم وسنن أبي دواد والترمذي والنسائي 
	شهد فضاله احداً والخندق وما بعدهما من المشاهد وبايع تحت الشجرة وتولى القضاء بدمشق لما مات أبو الدرداء بوصية ابي الدرداء لمعاوية 
	ورايت في معجم الصحابة للبغوي أنه سكن مصر ومات بها 
	عن حنش قال : كنا مع فضالة ابن عبيد في غزوة فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر فسالت فضالة ابن عبيد فقال 
	انزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل 
	قال في اللباب : وإذا جمعت صفقة شيئين مختلفى القيمة مثل تمر بردى وتمر عجوة بيعا معاً بصاعى تمر
	وقال في آخر باب المزابنة : ولذلك لا يجوز أن يدخل في الصفقة شيئا من الذي فيه الربا في الفضل في بعضه على بعض يداً بيد 
	قال في باب تفريع الصنف من المأكول والمشروب بمثله ، وكل ما لم يجز إلا مثلا بمثل يداً بيد فلا خير في أن يباع منه شيء ومعه شيء غيره بشي ء آخر 
	وقال في باب في التمر بالتمر : ولا خير في أن يكون صاع أحدهما من تمرين مختلفين وصاع الآخر من تمر واحد 
	وقال في مختصر البويطي في باب البيوع : وكل شيء من الماكول والمشروب والذهب والورق الذي لا يجوز بعضه ببعض إلا مثلا بمثل 
	وقال في المختصر البويطي أيضاً في باب الصرف : وإذا صارفه خمسين قطاعاً وخمسين صحاحاً بمائة صحاح فلا يجوز 
	وقال في مختصر البويطي في كتاب التفليس : وإن باع عبداً وله مال دنانير ودارهم فلا يجوز شراؤه بدنانير ولا بدراهم 
	قال الشافعي : وقلت لبعض من قال هذا القول : أرايت رجلا اشترى الف درهم تسوى عشرة من الدراهم بألفي درهم ؟
	قال : جائز قلت : فإن وجد بالثوب عيباً قال : يرده بألف ، قلت : هكذا نقول في البيوع كلها ؟ قال : أي البيوع ؟
	قلت أرأيت لو باع جارية تسوى ألفاً وثوباً يسوي عشرة دراهم بألفين فوجد بالثوب عيباً ؟ قال : تقسم الألفان على الألف وعشرة ويرد الثوب بحصة عشرة من الألفين 
	وعبارة المصنف هنا وفي التنبيه من أحسن العبارت واسلمها لكن فيها اعتبار القيمة مطلقاً 
	وأو ما يعتني به في المسألة أصلان 
	احدهما : أن الجهل بالمماثلة لحقيقة المفاضلة ويشهد له النهي عن بيع الصبرة بالصبرة لا يعلم كيلها ، ومنع بيع التمر بالرطب خرصاَ في غير العرايا 
	والأصل الثاني : أن إختلاف العوضين من الجانبين أو من احدهما يوجب إعتبار القيمة وتوزيع الثمن بالقيمة يوم العقد لدليلين 
	احدهما : من حيث العرف، فإن التجار يقصدون من الشراء التثمين 
	الثاني : من حيث الحكم كما إذا باع عبداً وثوباً ثم خرج احدهما مستحقاً فإنه يرجع بقيمة المستحق من الثمن إلا بنصف الثمن والشفيع باخذ بما شاء 
	وألزم اصحابنا الخصم بالتوزيع ، وإن كان يؤدي إلى بطلان العقد ، كما لو باع عبداً بألف نسيئة ثم إشتراه مع آخر باكثؤ نقداً فإن عندهم لا يصح ، لأنه عاد إليه بالقسمة باقل مما باع 
	قال أصحابنا : وقد تكثر وجوه الصحة في مسألتنا ، وهو أن يبيع مد حنطة ومد شعير ومد تمر بمدى حنطة ومدى شعير بمدى تمر ومدى تمر بمدى حنطة 
	فقد كثرت وجوه الصحة ومع ذلك فقد جوزتم وألزمهم اصحابنا أيضاً 
	قال : والمعتمد عندي في التعليل إذا تعبد بالمماثلة تحقيقا ، وإذا باع مداً ودرهماً بمدين لم تتحقق المماثلة فيفسد العقد 
	وأما الأعتراض الثاني فضعيف ولا سيما في الفرض الذي فرضه وهو إذا باع مداً ودرهما بمدين فإنه يصح في هذه الصورة أنه تمراً بتمر لن الثمن الذي مع الدرهم مبيع قطعاً ولا مقابل له إلا التمر 
	فصل إذا تقرر هذان الأصلان هان تقدير القاعدة المذكورة ، وليست كلها على مرتبة واحدة ، بل هي ثلاث مراتب 
	تارة يختلف الجنس ، وتارة يختلف النوع ، وتارة يختلف الوصف 
	المرتبة الأولى : ان يختلف الجنس وهي التي صدر المصنف كلامه بهل سواء كان كل منهما ربويا كمد عجوة ودرهم بمدى عجوة أو بدرهمين أو بمد عجوة ودرهم 
	وقد اطبق الشافعية على بطلان البيع في ذلك كله غلا أن ينص في بيعه فيقول المد في مقابلة الدرهم
	فاما إذا أطلق هو إطلاقاً لم يحمل عليه من قبل الشرع على زعم المخالف فلا يكون هو تابعاً على الوجه الصحيح 
	اما الأول فقاله القاضي أبو الطيب انهما لو علما قبل العقد ان قيمة المد مثل الدرهم وتبايعا على ذلك ان ذلك جائز لأنهما متماثلان
	وإنما يكون ربا إذا كان التفاضل معلوما او التماثل مجهولا ولذلك جزم الروياني في الحلية أنه لو تحقق المساواة بان أجتنيا من شجرة واحدة من غصن واحد يجوز 
	وإنما إختلفت العبارة في تصوير المسألة وإطلاق اكثر الأصحاب لم يفصلوا في ذلك 
	وأما إختلاف الجنس فإنه أطلق القول بالفساد ولم يقيده وهو مقتضى التمسك بحديث فضالة 
	وأما الشيخ تاج الدين الفزاري في شرح التنبيه فإنه قال : أن ذكر المخالفة في القيمة لا معنى له فإن المخالفة فيها ليست شرطاً
	بل لو كان التساوي مجهولا كفى في البطلان 
	وقد أطلق أئمة المذهب أيضاً البطلان في جميع العقد إلا صاحب التتمة فإنه قال : لا يصح البيع عندنا في المد الذي مع الدرهم وفيما يقابله من المدين وفي الدرهم وما يقابله من الدرهمين 
	وحاول ابن الرفعة جوابا آخر عما قاله صاحب التتمة 
	نعم إنما يقوى هذا البحث من القاضي أبي الطيب وموافقيه القائلين بالصحة عند اتحاد القيمة ، فعند إختلافها يمكن دعوى التخريج على تفريق الصفقة 
	ويمكن ان يتمسك بحديث القلادة المذكورة في رد ذلك ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم منع ذلك وردة حتى يفصل 
	إذا تحرر المذهب في ذلك فقد وافقنا على المنع في هذه الرتبة من الصحابة عمر بن الخطاب 
	وشريح القاضي سئل عن طوق ذهب فيه فصوص أيباع بالدنانير؟ قال : تنزع الفصوص ثم يباع الذهب بالذهب وزناً بوزن 
	وأما الأئمة بعدهم فقال الأوزاعي إن كانت الحلية تبعاً وكان الفضل في الفضل جاز بيعه بنوعه نقداً وتأخيراً
	وقال أيضاً : لا يجوز بيع غير ما ذكرنا يكون فيه فضة او ذهب بنوع ما فيه منهما قل أو اكثر ، كالسكين  المحلاة بالفضة او الذهب أو السرج كذلك إلا أن يكون ما فيه من الفضة والذهب إذا نزع لم يجتمع منه شىء له بال
	وقال أبو حنيفة : كل شيء يحلي بفضة او ذهب فجائز بيعه بنوع ما فيه من ذلك إذا كان الثمن اكثر مما في المبيع من الفضة او الذهب 
	فرع من هذه المرتبة باع خاتم فضة فيه فص بفضة لا يجوز 
	وإن باع بالذهب ففيه القولان في الجمع بين بيع وصرف ومن فروع قاعدة مد عجوة بعض المختلط كالسكر ببعض اللبون إذا بيع بمثله باطل 
	فصل المرتبه الثانية من قاعدة مد عجوة أن يختلف النوع أو الصفة من الطرفين او من أحدهما ، كما إذا باع مد عجوة ومد برني بمدى معقلي أو قفيز طعام وقفيز طعام ردىء بقفيزين من طعام جيد 
	وإلى هذه المرتبة أشار الشافعي بمسألة المراطلة التي قال فيها : ولو راطل بمائة دينار عتق مروانية ومائة دينار من ضرب مكروه بمائتي دينار من ضرب وسط 
	وقد حكى وجه في طريقة الخراسانيين روى عن حكاية صاحب التقريب وغيره أن صفحة الصحة في محل المسامحة ، وراى ان التفاوت في الصحة لا يضر 
	وهذا القائل من أصحابنا وأحمد لم يطرداه ، بل خصاه بإختلاف النوع لا غير وصاحب التقريب قصره على الصحيح 
	وأعلم أن هذه المسائل التي إستشهد بها فيها توقف
	ومن أصحابنا من قال : إذا باع صاعا بصاع ، وفي كل واحد منهما صغار وكبار عن كانت الصغار ظاهر فيما بين الكبار ، بحيث يتعين ذلك للنظار
	واما إذا كان كل نوع متميزاً منفصلا ففي الحاقة بمال يدل عليه الحديث نظر أن المختلط لا يوزع اهل العرف الثمن عليه 
	وقال ابن أبي الدم : وحققوا ذلك بان الواجب مقابلة الذهب بالذهب بوزن العين لا برعاية الصفة ، ولو روعيت الصفات لما تصور تصحيح بيع صاع من تمر 
	إذا ما من صاع غلا ويشتمل على تمرات ردئية مختلفة لو ميزت لأختلفت قيمتها وذلك مما لايرعاها الشرط قطعا ولا فرق بينها وبين محل النزاع 
	القسمة إفراز للحق لا يزيد به الحق ولا ينقص هذه المقابلة عند تعدد العاقد فلا تختلف المقابلة بإتحاد العاقد
	ثم قال : وهذا طريق التوزيع وفيه غموض لا ينكره من تامله ، وهد الإستدلال الذي إستدل به القرافي لهم من الحديث 
	وبعد ذكر الجوري طريق التوزيع قال : وإستدل المديني بهذا الدليل ثم ذكر انه لإبن سريج وزعم أنه تعد 
	فروع قال الماوردي : إذا باع مائة درهم صحيحا ومائة درهم غلة بمائة درهم صحاح ومائة درهم غلة وإن إختلف جوهر الصحاح من هذا العوض وجوهر لم يجز ، وإلا فوجهان
	فرع ذكر القاضي أبو الطيب  في مسألة المراطلة علة الجواز في بيع الدينار الجيد بالردىء أن اجزاء الجيد متساوية القيمة وان أجزاء الردىء متساوية 
	فرع أطلق صاحب التخليص تبعاً للشافعي وللأصحاب أنه لو باع عتقاً وجدداً بعتق وجدداً بعتق وجدد متماثلين في الوزن لم يجزء
	فرع جعل نصر المقدسي من جملة الأمثلة في هذه المرتبة : دينار صحيح ودينار رباعيات 
	تعليق لتصحيح هذه العبارة لركاكتها وأخطائها 
	فرع من فروع هذه المرتبة 
	لو باع ذهباً مصوغاً وذهبا غير مصوغ بذهب 
	مقتضى المذهب انه لا يجوز ، لأن الثمن يوزع عليهما ، لأن المصوغ متقوم مخالف لغير المصوغ 
	أما لو باع ذهباً مصوغاً بذهب غير مصوغ جاز 
	فائدة قال صاحب التلخيص الربا لا يقع من طريق القيمة إلا في أربعة مواضع وذكر هذه الأمثلة المتقدمة في قاعدة مد عجوة ، وأنت إذا وقفت على ما تقدم علمت ان ذلك ليس اعتباراً للقيمة فحسب ، والله أعلم 
	فرع أطلق صاحب التهذيب والرافي انه إذا خلط الجيد بالرديء أو الحنطة النقية بالنجسة ، ثم باع صاعاً منه بمثله ، أو باع بصاع رديء جاز 
	والقاضي حسين بعد أن ذكر أن التمر الهندي مع التمر البصري جنسان ، قال : وبيع مدى كرماني ومد بصري بمد تمر شحري إن كان متفرداً يجوز ، وإن كان مجتمعاً لا يجوز 
	قلت ومراده بالشجري الهندي ، واما الكرماني فيتعين أن يكون مراد به نوعاً من الهندي ، لأنه لو كان نوعاً من البصري جاز مطلقاً لا ختلاف الجنس 
	فرع إذا ثبت أن إختلاف النوع نص كما هو المذهب المشهور فيصير بيع الربوي بجنسه مشروط بأربعة شروط 
	الحلول ، والتماثل ، والتقابض وكون كل عضو من نوع واحد 
	ثم لننبه لأمور 
	أحدها : أن الأصحاب اطلقوا إختلاف النوع وإختلاف الصفة ولم يبينوا النوع من الصفة 
	الثاني : إن إختلاف القيمة هل يشترط في النوعين كما قيل به في الجنسين على وجه ؟
	الثالث : الألفاظ التي وقع التعرض لها في كلام المصنف في هذا الفصل 
	النوع قال ابن سيدة : الضرب من الشيء ، وقال الجوهري : النوع أخص من الجنس ، والعجوة ضرب من أجود التمر بالمدينة ونخلتها لينة 
	وقال ابن الأثير : أكبر من الصيحاني يضرب إلى السواد من غرس النبي صلى الله عليه وسلم 
	والقاساني قال ابن السمعاني هذه النسبة إلى قاسان ، وهي بلده عند قم واهلها شيعة وينسب إليها جماعة من العلماء 
	وجعل ابن الرفعة سابور ههنا بنيسابور وجعل الشيخ تاج الدين الفزاري : أنه الملك والقراضة القطع تقرض من الدينار للمعاملة في صغار الحوائج ، وهي تنقص عن الصحاح
	والردىء أما بانمحاء السكة او بعدم الطبع أو بنقصان الوزن وليس الردىء المغشوشة بغير الذهب 
	فرع كل ما ذكرناه فيما إذا كان بين العوضين ربا الفضل ، وهو ما إذا بيع الربوي بجنسه ومعه غيره 
	اما إذا بيع الربوي بغير جنسه وفي الطرفين أو أحدهما شيء آخر فينظر أن إتفقا ، فإن كان التقابض في جميع العوضين جاز كصاع حنطة وصاع بصاعى تمر 
	فرع لو باع داراً مموهة بذهب بدنانير أو مموهة بالفضة بدراهم ، وكان التمويه بحيث إذا نحت يخرج منه شيء لم يصح 
	والأصح ما ذكره القاضس حسين وغيره 
	ولعلك تقول : قد تقدم فيما إذا باع دراهم بدراهم وظهر فيها معيب أن جماعة إختاروا البطلان وخرجوه على قاعدة مد عجوة 
	ولو باع داراً فيها بئر ماء وفرعنا على أن الماء ربوي ، فأصح الوجهين عند الرافعي الصحة للتبعية ، ولو يفرقوا بين أن تكون البئر ظاهرة وقت البيع أولا 
	ولو باع بقرة بلبن بقر ثم ظهر أن البقرة لبناُ
	فرع لو أجر حلياً من الذهب بذهب يجوز ولا يشترط للقبض في المجلس 
	فرع الشفيع إذا أراد أن ياخذ هذه الدار بالشفعة قال الروياني : فلا بد أن يسلم قدر ما يقابل الصفائح في المجلس ويتسلم الدار 
	فصل ولا يباع خالصة بمشوبة كحنطة خالصة بحنطة فيها شعير أو زوان وفضة خالصة بفضة مغشوشة 
	وحاصله الحكم في الكيل بالامتناع إلا فيما لا يظهر أثره على المكيال في المكيل ، وذلك مقتضى عبارة الشافعي في المختصر فإنه قال 
	وكذلك كل ما إختلط به إلا ان يكون لا يزيد في كيله 
	والعبارة الجامعة لذلك أن الربوي لا يباع بجنسه وفيهما أوفى احدهما ما يأخذ حظا من المكيال وهي عبارة نصر المقدسي في الكافي
	قال الشافعي في المختصر لا خير في مد حنطة بحنطة متفاضلة ومجهولة ، وقال في الأم في باب المأكول من صنفين شيب أحلاهما بالآخر : ولا خير في مد حنطة فيها فصل أوفيها حجارة أو فيها زوان بمد حنطة لا شيء فيها من ذلك 
	وقال القاضي حسين في قول الشافعي : لا خير ، أراد لا يجوز قال الروياني : وكنا نتوهم ان هذه اللفظة له حتى وجدناها لمالك رحمه الله في مسائل الربا فتوهمناها له حتى وجدناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم استعملها في هذه المسائل ، وعبارة الأم أصح من عبارة المختصر فإنه في المختصر أخل بأحد القسمين 
	وقد وقع في كلام صاحب التهذيب ما يوهم المخالفة 
	قال الإمام والغزالي : ولا يكترث بظهور أثره في المكيال ولا بكونه متمولا ، فالنظر إلى كونه مقصوداً على حياله 
	فرع وهو إذا كان المخالط عند إتحاد الجنس قدراً لا يؤثر في المكيال لكنه مقصود كما لو باع التمر بالتمر وفي أحد المكيالين او فيهما طعام صغير الحب لا يؤثر في المكيال ومقتضى التفريع أنه يمتنع ويكون من قاعدة مد عجوة والله أعلم 
	ولا يرد على طرد ما ادعيناه خل التمر بخل العنب في كون الماء الخليط في خل التمر مقصوداً، لأنا نتكلم فيما إذا كان أحد العوضين مشوباً بالآخر ، وههنا ليس في أحد العوضين شيء مما في الآخر
	قلت لك حق والعذر عن الشيخ في إطلاقه أن الغالب في قيمة الشعير لا تكون مساوية لقيمة القمح ، فلا يلزمه القول بالصحة في ذلك 
	فائدة أخرى نبه على الكلام فيها ابن الرفعة 
	قد تقدم أن الشعير إذا كان قليلا بحيث لا يؤثر في المكيال فإنه لا يضر
	وأعلم أن الأصحاب ردوا على أبي إسحاق هناك بان ما في الزبد من المخيض لا يظهر 
	وفد نبه الشافعي على هذه القاعدة في باب المأكول من صنفين شيبا في الأم قال في آخره : كل ما شابه غيره فبيع واحد منه بواحد من جنسه وزنا بوزن فلا خير فيه 
	المسألة الأولى : إذا خلطا نوعاً بنوع من جنس واحد وباعه بنوع منه فيتجه ان يقال : حيث نقول بالصحة في الجنسين بان يكون الخليط غير مقصود كما إذا باع معقليا ببرني فيه شيء يسير من المعقلي لا يقصد ، فههنا أولى 
	المسألة الثانية : الفضة الخالصة بالفضة المغشوشة ، والمغشوشة على قسمين 
	قسم الغش الذي فيها مما له ثبات وقيمة كالرصاص والنحاس والمس 
	وقسم الغش الذي فيها مما يستهلك كالزرنيخية والأندرانية وهي التي تتخذ شبه الدراهم من الزرنيخ والنورة ثم يطلى عليه الفضة 
	فأما المغشوشة بغش يبقى له قيمة فإختلف الأصحاب في تعليله على وجهين نقلهما الشيخ أبو حامد وآخرون 
	أحدهما : وهو الصحيح عند الشيخ أبي حامد وغيره انه بيع فضة وشيء بفضة ، أو بفضة وشيء فصار كمسألة مد عجوة 
	والثاني : لأن الفضة هي المقصودة وهي مجهولة غير متميزة فأشبه بيع تراب الصاغة واللبن المشوب بالماء 
	وأما المغشوشة بغش لا قيمة له كالزرنيخية فالعلة في منع بيع بعضها ببعض أو بالخالصة الجهل بالمماثلة أو تحقق المفاضلة وإن إبتاع بها ثياباً جاز 
	قلت وقد بلغني أن في بعض البلاد في هذا الزمان ضربت الفضة خالصة فتشققت فجعل فيها في كل ألف دراهم مثقال من ذهب فإنصلحت 
	ولكن مثل هذا إذا بيع درهم مثلا لا يظهر في الميزان ما معه من الغش وأما إذا بيع قدر كبير فيظهر ذلك في الوزن فينبغي البطلان 
	أما النظر إلى قاعدة عدة مد عجوة فلأنه ليس ههنا مع الفضة شيء يتقسط عليه الثمن 
	واما على أن المقصود مجهول فهنا المقصود ظاهر وكل ما ذكرناه في الفضة يأتي في الذهب حرفاً بحرف 
	المسـألة الثالثة : بيع العسل المصفى بالعسل الذي فيه شمع وقد نص الشافعي على ذلك في الأم قال 
	ولا يباع عسل بعسل إلا مصفيين من الشمع وذلك أن الشمع غير العسل 
	وقد إختلف الأصحاب في قوله (مصفيين)هل المصفيان بالشمس او بالنار ، على حسب إختلافهم في بيع المصفى بالنار بعضه ببعض 
	وقد اشتركت هذه المسائل الثلاث التي فرضها المصنف علة واحدة وهي حقيقة المفاضلة كما أشار إليه في علته 
	والمسائل الثلاث الآخر التي هي بيع المشوب بالمشوب مشتركة في علة واحدة وهي الجهل بالمماثلة أن لم يعلم مقدار الغش 
	قال إمام الحرمين : وبيع الذهب الإبريز بالهروى عين الربا 
	فرع بيع الذهب الهروى بالذهب الهروى لا يجوز لما فيه من الغش 
	قلت وجزم الأصحاب بجواز بيع الفضة المضروبة بمثلها يدل على انه لا أثر لتأثير النار فيها 
	وينبغي أن يحرر هل النار تأخذ من جوهر الذهب والفضة شيئاً عند الضرب أم تخلصهما فقط ؟ فإن كانت تخلصهما فقط فالأمر كما قال وإلا فلا 
	إن قيل : أليس يجوز بيع التمر بالتمر وفيهما النوى ؟ وهكذا اللحم باللحم الطري إن جوزنا 
	قيل : الفرق بينهما وجهين من وجهين 
	أحدهما : إن بقاء النوى في التمر من صلاح التمر لأنه إذا نزع منه النوى لا يدوم بقاؤه كما وفيه النوى 
	فرع بيع الشمع بالعسل المصفى وغير المصفى جائز ، لأن الشمع ليس من أموال الربا 
	ومسألة الطعام المختلط بالتراب القليل منصوص عليهما في كلام الشافعي 
	ومثل التراب المختلط بالحنطة دقاق التبن كما قال الشافعي ، ولا فرق في ذلك إذا كان التراب لا يؤثر في المكيال بين بيع ببعض وبين بيعه بالخالص عنه بينهما 
	فصل المعجونات والمخلوطات بعضها ببعض حكمه حكم هذه المسائل في البطلان 
	فرع العلس بالعلس لا يجوز إلا بعد إخراجه من قشرته لجواز أن يكون قشر احدهما اكثر من الآخر 
	قلت أما قشره الأسفل فتصحيح الجواز فيه ظاهر ، وأما الأعلى فلا يمكن للجهل بالمماثلة وعدم إمكان كيله ، وإن كان رطباً فيزداد امتناعاً
	تنبيه : قول الشافعي رضي الله عنه المتقدم في الأم : كل صنف من هذه خلط بغيره مما يقدر على تمييز لم يجز بيع بعضه ببعض إلى آخره يفهم أنه إذا كان مما لا يقدر على تمييزه لم يجز بيع بعضه ببعض إلى آخره يفهم أنه إذا كان مما لا يقدر على تمييزه يجوز بيع بعضه ببعض وإن أثر في المكيال 
	فصل في أحاديث مرسلة تحتمل أن تكون من هذا الباب 
	مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يبيع طعاماً مغلوثاً فيه شعير فقال : أعزل هذا من هذا وهذا من هذا ثم بع ذا كيف شئت فإنه ليس في ديننا غش
	الغليث الطعام الذي فيه المدر والزوان 
	أما القسم الثاني : وهو إذا ما خالط المبيع قليل من التراب وكذلك دقاق التبن ، فاما ان يكون المبيع مكيلا او موزنا ، فإن كان مكيلا لم يضر ، لأن التراب لا يظهر في الكيل لتحلله 
	فرع لو تصارفا ديناراً محمودياُ بدينار محمودى لم يجز لما فيه من الفضة ، ولو تصارفا ديناراً محمودياُ بفضة جاز على الأصح 
	فرع قال الشيخ أبو محمد في الجمع والفرق : أنه إذا باع الدينار الهروى بالهروى فهو باطل كما تقدم ، وإذا باعه بدرهم او بدراهم فالبيع جائز، وإن كان في كل جانب فضة مجهولة أو متفاضلة 
	فرع قال أبو داود وشارح مختصر المزني : قول الشافعي في العسل (وكذلك لو بيع كيلا ) قال : فيه كالدليل على انه يجوز كيلا تارة ووزناً أخرى ، وهذا غريب 
	فرع تقييد الشافعي فيما تقدم من كلامه التراب الدقيق لأن الغالب أنه هو الذي لا يؤثر في الكيل لدخوله بين الحبات وهو يفيد أن الطين المخالط للقمح في العادة يمنع المماثلة 
	فرع لو إجتمع في الحنطة شعير يسير لا يؤثر في الكيل وتراب قليل كذلك ، ويسير من التبن والقصل كذلك ، ولكن مجموعة يوثر في الكيل 
	فرع العسل إذا قلنا بانه مكيل كما هو قول أبي إسحاق وكان فيه شمع يسير يظهر أثره على المكيال ، هل سامح به ؟ ينبغي أن يكون حكمه حكم الحنطة المختلطة بشعير يسير 
	فرع هذه الأشياء التبن والقصل والمدر والحصا والزوان والشعير يجب على المسلم إليه في الحنطة أن يسلمها نقية عن هذه الأشياء
	فرع يجوز بيع الجوز بالجوز واللوز باللوز ولا بأس بما عليها من القشر ، لأن الصلاح يتعلق به 
	فصل في التنبيه على ألفاظ الكتاب 
	المشوب ما خالطه غيره وهو المغشوش 
	والزوان هو حب أسود وصغار حاد الطرفين غليظ الوسط
	والشمع قال ابن فارس : والشمع معروف وقد تفتح ميمه ، والقصل وهو ساق الزرع 
	فصل ولا يباع رطبه بيابسه على الأرض 
	وعبد الله بن يزيد بن هرمز والذي توهم بعض الناس انه هو ثقة أيضاً 
	تعليقات للمحقق في الحاشية مهمة 
	لكني رايت في مسند ابن وهب عن عمرو بن الحارث ان بكر ابن عبدالله حدثه إلخ 
	وقد وردت احاديث حسنة وصحيحة وغير ذلك 
	قلت وسيأتي الكلام في الفصل التالي عند الكلام المزابنة حديث في معجم الطبراني 
	ومدار تضعيف من ضعفه على جهالة أبي عياش وأول من رده بذلك أبو حنيفة 
	تحقيق إسم الترمنتى وحاشية للمحقق 
	كيف يكون زيد أبو عياش مجهولا وقد روى عنه اثنان ثقتان عبدالله بن يزيد وعمران ابن أبي انس 
	واعلم أن هذا الحديث لا يحتاج إلى تقدير صحته إلا لما فيه من التعليل بالنقصان 
	اما رويته عن مالك فرويناها في مسند الشافعي من طريق الربيع عنه وأما قول المصنف عن بيع فلم أجده في شيء من كتب الحديث بل كلهم اما بلفظ الشراء ، وأما بحذفها معاً 
	قال العلماء منهم الخطابي : قول صلى الله عليه وسلم : (أينفص الرطب إذا يبس ؟) لفظه لفظ الإستفهام ومعناه التقرير والتبيه فيه على نكته الحكم وعلته ليعتبروها في نظائرها وأحوالها 
	ولا يخفى عليه صلى الله عليه وسلم  وسلم أن الرطب إذا يبس نقص فيكون سؤال تعرف وإستفهام وهذا كقول جرير 
	الستم خير من ركب المطايا  وأندى العالمين بطون راح  ولو كان هذا إستفهاماً لم يكن فيه مدح 
	وقال الشافعي في باب الطعام بالطعام : وفيه دلائل 
	منها أنه سأل أهل العلم بالرطب عن نقصانه ، فينبغي للإمام إذا حضره أهل بما يرد عليه أن يسألهم عنه 
	ومنها أنه صلى الله عليه وسلم نظر متعقب الرطب فلما كان ينقص لم يجز بيعه بالتمر ، لأن التمر من الرطب إذا كان نقصانه غير محدود 
	أما الزائد عليها فليفهم ذلك ، ولم أر أحداً نقل هذا الخلاف إلا مجلى وابن الرفعة 
	وممن ذهب إلى المنع من ذلك كما ذهب إليه الشافعي من الصحابة سعد بن أبي وقاص ، ومن التابعين سعيد بن المسيب ومن الفقهاء مالك والليث والأوزاعي والثوري وأبو يوسف ومحمد لكنه قال 
	إذا أحاط العلم بأنهما إذا تساويا جاز 
	واحمد بن حنبل وإسحاق وداود والحجة في تلك الأحاديث المتقدمة 
	ومن جهة أنه ان بيع متماثلا فالمنع لتحقق المفاضلة عند الجفاف 
	وأن كان التمر أكثر فللجهل بالمماثلة ، والتخمين لا يكفي في ذلك إلا في العرايا
	وقال أبو حنيفة : يجوز بيع الرطب بالتمر كيلا بكيل مثلا بمثل ، وإنفرد بذلك ولم يتابعه أحد 
	ونقل ابن عبد البر عن داود موافقته له موافقة أب يوسف له في بقية الفواكه مع مخالفته له في التمر بالرطب لا وجه له فمتى ثبت الحكم فيه ثبت الحكم فيها 
	أما الرطبة من الأصل كالفريك فلا يجوز اليابسة 
	وأجاب الأصحاب عن الأول بأنهما جنس واحد ولا يلزم جواز بيع بعضه ببعض 
	وعن الثاني بأن المعتبر التساوي حالة الإدخار 
	وعن الإحتجاج بالمفهوم على تقدير ثبوت تلك الرواية ، تخصيص العموم بان المجتمعين بذلك لا يقولون بالمفهوم 
	ومنهم من يقول : هو بمنزلة المنطوق ويتقابلان ، فعلى هذا يكون هذا المنطوق أولى ، لأنه نطق خاص معه تعليل فيكون من الذي لا تعليل معه 
	والجواب : عن حملهم ذلك على ما إذا كان رؤوس النخل لا يكال 
	وعن قياسهم على بيع الحديث بالعتق من ثلاثة أوجه 
	احداها : أن النقص لا يقدح في العلة الشرعية كتخصيص العموم 
	الثاني : أن التمر الحديث والعتيق تساويا في حالة الإدخار فلا يضر النقصان بعد ذلك 
	والثالث : أن نقصان الحديث يسير وقد يعفى عن اليسير كما لو كان في الحنطة تراب أو زوان يسير
	قلت وهذا الجواب هو المعتمد ولذلك نقول : أن الحديث إنما يجوز بيعه بالعتيق إذا لم تبق الندواة في الحديث بحيث يظهر دونها في المكيال 
	وقوله بعد ذلك ، فدل على ان كل رطب لا يجوز بيعه رطبه بيابسه ، مستنده القياس وعموم العلة ، فيعم الحكم لعموم علته 
	وقوله : رطبه بيابسه يشمل الرطب والبسر والبلح والخلال بلغة العراق الذى يسميه المصريون رامحاً 
	لا يجوز أن يباع شيء منه بالتمر وكذلك العنب والحصرم إذا بيع بالزبيب 
	وقد حكى الماوردى والروياني فيه ثلاثة أوجه 
	أحدها : الجواز لأنه لا ينعقد فأشبه الفصل بالحنطة 
	والثاني : لا ، لأن نفس الطلع يصير رطباً بخلاف القصل 
	والثالث : قالا - وهو أصح إن كان من طلع الفحال - جاز لأنه صار رطباً ، وإن كان من طلع الإناث لم يجز 
	وأظهر الوجهين عند إمام الحرمين في العصر مع الخل أنهما جنان 
	واما بيع رطبه برطبه فينظر فيه ، فإن كان ذلك مما يدخر يابسه كالرطب والعنب لم يجز بيع رطبه برطبه 
	الطعام الرطب منه ما يخرج عن الرطوبة في حال يصير يابساً وهذا ينقسم إلى ما يدخر يابسه وإلى ما لا يدخر 
	فهذا الصنف خارج من معنى ما يكون رطباً بمعنيين 
	احدهما : أن رطوبة ما يبس من التمر رطوبة في شيء خلق مستحيلا ، إنما هو رطوبة طرات كطروء اغتذائه في شجره وأرضه فإذا زال مع موضع الإغتذاء من مسه عاد إلى اليبس 
	والثاني : أنه لا يعود يابساً كما يعود غير إذا ترك مدة إلا بما وصفت ، فلما خالفه لم يجز أن نقيسه عليه ، وجعلنا حكم رطوبته حكم جفوفه 
	قال الشافعي : وكل طعام يكون رطباً ثم يبس فلا يصلح منه رطب بيابس لحديث 
	أينقص الرطب إذا يبس ؟ فقيل : نعم 
	وقال في الإملاء : وبين عندي - والله أعلم - أن لا يشتري رطب برطب ، لأن أحد الرطبين اقل نقصاً من الآخر 
	واما إذا باع خمسة أوسق فما دونها رطباً مقطوعاً على الأرض بمثله فسيأتي في العرايا 
	روى أبو بكر الإسماعيلي في كتابه المستخرج على البخاري حديث ابن عمر المتقدم في بيع الرطب بالتمر بلفظ
	نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة بالثمرة
	واجابوا عن هذا الإعتراض بجوابين 
	أحدهما ما تقدم من تفاوت النقص في الأرطاب 
	والثاني : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يراع التفاوت في الثاني ، وإنما راعى النقصان إذا يبس وذلك موجود في الرطبين 
	وإعترضوا على هذا القياس أيضا بانه منقوص بالعرايا فإنه يصح مع الجهل المساواة بل هي مشكوك فيها 
	وغلبة الظن فوق الشك ، فإذا غلب على ظنه أن هذه النخلة رطباً يجىء منه مثل هذا التمر المكيل على الأرض جوزناه 
	واعلم ان هذا الجواب يقتضي أن يجوز بيع الرطب بالرطب المقطوعين بإعتبار الخرص ، أو تكون العلة منقوضة كما هي 
	واجاب الأصحاب عن قياسهم على اللبن بما ذكره المصنف قالوا : لأن التمر يصلح لما يصلح له الرطب ، وزيادة الأدخار
	ولا يصلح الرطب لما يصلح له التمر 
	واما الشيخ أبو حامد فإنه اجاب بأن العلة علتان مستنبطة ومنصوصة 
	فرع هذا القسم الذي تجفيفه غالب إذا جف فلا خلاف في جواز بيع بعضه ببعض في حال الجفاف 
	فرع أما ما لا يغلب تجفيفه ، بل تجفيفه في حكم النادر الذي يستعمل في التفاضل عند الكل من رطب ويابس فقد ذكر الإمام فيه ثلاثة أوجه 
	أحدها : الجواز رطباً ويابساً
	والثاني : المنع رطباً ويابساً 
	الثالث : المنع رطباً والجواز يابساً 
	فرع قال الإمام : قال العراقيون : جفاف البطيخ والمشمش إمتناعه رطباً والجواز يابساً ، فخرج من هذا أن ما كان جافاً كاملاً ذا معيار جاز بيعه قطعاً 
	فرع قول الشيخ رطبة برطبة يشمل اليبس والرطب والطلع والخلال وغير ذلك إذا بيع كل منهما بمثله أو بالآخر 
	فرع قال الشافعي : كل ما لم يجز التفاضل فيه فالقسم فيه كالبيع 
	القسمة هل هي إفراز حق أو بيع ؟ بحث في هذا 
	فرع فإذا قلنا : القسمة بيع وتقاسما لا ربويا مما يجوز بيع بعضه ببعض قال الماوردي لهذه القسمة خمسة شروط 
	الشرط الأول الكيل في المكيل والوزن في الموزون ، فإذا كانت الصبرة بينهما نصفين وأراد قسمتها أخذ هذا قفيزاً وهذا قفيزاً 
	الشرط الثاني : أن يتساويا في قبض حقوقهما من غير تفاضل وكذلك إذا كانت بينهما أثلاثاً أخذ هذا الثلثين وهذا الثلث من غير إن يزداد شيئا أو ينقص 
	الشرط الثالث : أن يكون كل منهما او وكيله قابضاً لنصيبه مقبضاً لنصيب شريكه 
	الشرط الرابع : أن يتقابضهما بالكيل وحده دون النقل بخلاف البيع حيث كان النقل فيه معتبراً
	الشرط الخامس : وقوع القسمة ناجزة من غير خيار لا بالشرط ولا بالمجلس 
	فرع إذا أراد قسمة الثمار وقد  قلنا على هذا القول : أنه لا يجوز ، قال الماوردي : فالوجه في إرتفاع الشركة بينهما أن يجعلا ذلك حصتين متميزتين ثم يبيع أحدهما حقه من أحدى الحصتين على شريكه بدينار ويبتاع حقه من الحصة الأخرى بدينار 
	فيكون هذا بيعاً تجرى عليه احكام البيوع 
	فرع من الحاوى أيضاً ( فإن قلنا : ) بأن القسمة إفراز يجوز لأحدهما ان ينفرد بأخذ حصته عن اذن شريكة بخلاف ما تختلف أجزاؤه كالثياب والحيوان ، لأن ذلك يفتقر إلى إجتهاد 
	فرع جميع ما تقدم من الكلام وخلاف العلماء لا فرق فيه بين الرطب بالرطب والبسر بالبسر يمتنع عندنا وجائز عند أبي حنيفة ومالك 
	وقال أبو حنيفة : يجوز البسر بالرطب مثلا بمثل ، وهو قول داود وقال أبو مالك وأبو يوسف ومحمد : لا يجوز الرطب بالبسر على حال 
	وإن كان مما لا يدخر يابسه كسائر الفواكه ففيه قولان 
	احداهما : لا يجوز ، لأنه جنس فيه ربا فلم يجز بيع رطبه برطبه 
	والثاني : أنه يجوز لأن معظم منافعه في حال رطوبته فجاز بيع رطبه برطبه كاللبن 
	الشرح الذي لا يدخر يابسه في العادة كالأترج والسفرجل والتفاح والتوت والبطيخ والموز والقثاء والخيار والباذنجان والرمان الحلو والقرع والزيتون عند بعضهم 
	وقول الشافعي : إذا كان مما ييبس إحترازاً عما يكون رطباً أبداً 
	ثم قال أيضاً : وهكذا كل ماكول لوترك رطباً ييبس فينقص ، وهكذا كل رطب لا يعود تمراً بحال ، وكل رطب من الماكول لا ينفع يابساً بحال 
	وقال نصر في تهذيبه قريباً مما قال الماوردي ، فجعل الجواز تخريج ابن سريج بعد ان جزم بالمنع 
	فرع بيع الزيتون الرطب بالزيتون الرطب نقل الإمام الجواز فيه عن صاحب التقريب وتابعه عليه
	فرع هذا الذي تقدم كله في بيع الرطب من هذه الأشياء بالرطب ، اما لو باع رطباً بيابس كحب الرمان بالرمان فلا يجوز قولا وحداً ، لأن أحدهما على هيئة الإدخار ، والآخر ليس كذلك 
	فرع البطيخ من القثاء جنسان 
	فرع لو فرض في هذا القسم التجفيف على ندور فعن القفال انه لا يجري فيه الربا على القديم ، وإن كان مقدراً ، فإن اكمل أحواله الرطوبة 
	وحكى الإمام في ذلك وجهين قال : إنهما مشهوران ، ورتبهما في الوسيط على حالة الرطوبة 
	فائدة كلام المصنف يشعر بان حالة الإدخار هي الكمال 
	قلت وقد تقدمه الإمام إلى ذلك فقال : أن بعض أصحابنا أجرى لفظ الإدخار في إدراج الكلام وهو غير معتمد 
	فإذا تاملت ما في هذا الطرف عرفت أن النظر في حالة الكمال راجع لأمرين 
	أحدهما : كون الشيء بحيث يتهيأ لكثر الإنتفاعات المطلوبة منه 
	والثاني : كونه على هيئة افدخار لكنهما لا يعتبران جميعاً فإن اللبن ليس بمدخر والسمن ليس بمنتهىء لكثر الإنتفاعات المطلوبة من اللبن 
	واما الفواكه التي لا تدخر فقد فهمت من كلام الشافعي ما يخرجها وهو ما حكيته عنه قريباً 
	وفي الرطب الذي لا يجيء منه التمر والعنب الذي لا يجيء منه الزبيب طريقان 
	احدهما انه لا يجوز بيع بعضه ببعض لأن الغالب منه انه يدخر 
	الشرح الرطب والعنب على قسمين 
	منه ماله جفاف وكمال في حالة جفافه 
	ومنه ما لا يجفف في العادة ولو جفف لا ستحشف وفسد لكثرة رطوبته 
	وإختلف الأصحاب في الحاقه بها على طريقين 
	احدهما : انه لا يجوز بيع بعضه ببعض وهذا هو المنصوص في الأم صريحاً لأن الرطب الذي لا يعود تمراً بحال لا يباع منه شيء بشيء من صنفه 
	والطريقة الثانية : انه على القولين المتقدمين في سائر الفواكه، وهي التي ذكرها الشيخ أبو حامد عند الكلام فيما لا يكال ولا يوزن 
	ونسب الجوري القولين جميعاً في ذلك وفي البطيخ ونحو من الفاكهة التي لا تصير إلى حالة الجفاف والبقول إلى تخريج ابن شريح وابن سلمة وأبي حفص ابن الوكيل ، وابعد في جعل القولين مخرجين 
	وبمقتضى هذه النقول يصح نسبه الطريقة الثانية إلى ابن سريح وابن ابي هريرة وابن سلمة وابن الوكيل ، ولعل ابن سريح خرج ذلك وإختاره 
	قوله : ( إذا إختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم ) ويبقى فيما عدا ذلك مقتضى الدليل 
	التفريع لو جفف هذا النوع على ندور (إن قلنا) بالجواز في حال الرطوبة فهل يجوز ايضاً في حال الجفاف ؟ فيه وجهان 
	وجه المنع ان الرطوبة في هذا النوع هي الكمال والجفاف غير معتاد أصلا 
	وإن قلنا بالمنع وهو الصحيح ففي حال الجفاف أيضاً وجهان 
	احدهما : المنع ، فعلى هذا لا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا ولا يابساً لأنه لم يتقرر له حالة كمال 
	وقد تقدم نظير المسالة في الفواكه وحكى الإمام فيها ثلاثة أوجه 
	الأول : وقال : لم يصر أحد من أئمة المذهب على الرابع المذكور ههنا 
	واما هنا في الرطب الذي لا يجيء منه تمر فقل من تعرض لهذا الفراع غير الإمام وعذرهم في السكوت عنه فرض المسالة 
	وإن منعنا بيع رطبه برطبه لإنتقاء النقصان الذي أشار إليه الحديث إلى أنه علة المنع 
	فرع بيع الرطب الذي لا يجيء منه تمر بالرطب الذي يصير تمراً، وكذلك بيع الرمان الحلو بالحامض - قال القاضي حسين : فيه وجهان مرتبان على بيع الرطب لا يتتمر بمثله - إن قلنا هناك : لا يجوز ، فههنا اولى 
	وإن قلنا : يجوز فههنا وجهان، والفرق أن لأحدهما حالة الكمال ههنا 
	فرع بيع الرطب الذي لا يجيء منه تمر بالتمر هل يجرى فيه الخلاف أولا ؟ 
	فرع جعل القاضي حسين البطيخ الذي لا يفلق والقثاء والقثد في التمثيل مع الرطب الذي لا يتتمر والعنب الذي لا يصير زبيباً 
	فرع قال الإمام : وقال صاحب التقريب : بيع الزيتون بالزيتون جائز فإنه حالة كماله، وليس له حالة ، ولكن يعصر الزيت منه وليس ذلك من باب إنتظار كما يستخرج السمن من اللبن 
	فرع تعرف بها مراتب الأنواع المذكورة على طريقة العراقيين ما يجفف ويدخر عادة ، كله قسم واحد ويليه في المرتبة ما لا يدخر من الفواكه غير الرطب والعنب ، ويليه الرطب والعنب اللذان لا يجففان لما ذكر بينهما من الفرق 
	وأما الخراسانيون فالذي يقتضيه ايراد الإمام عن ما يجفف ويدخر عادة غالبة قسم ويليه ما يعتاد تجفيفه 
	وفي بيع اللحم الطري باللحم الطري طريقان 
	أحداهما : وهو المنصوص أنه لا يجوز لأنه يدخر ياببسه ، فلم يجر بيع رطبه برطبه 
	والثاني : وهو قول أبي العباس أنه على قولين لأن معظم منفعته في حال رطوبته 
	الشرح صورة المسألة في بيع اللحم بلحم من جنسه - ان قلنا : أن اللحوم اجناس وهو الصحيح ، او مطلقا على القول الآخر 
	قال الشافعي : ولا خير في اللحم الطرى بالمالح والمطبوخ ، ولا باليابس على كل حال 
	وقال المحاملى : أن سائر أصحابنا يعني غير ابن سريج ذهبوا إلى أنه لا يجوز بيع ذلك رطباً بحال ، وفرقوا بينه وبين الثمار بما تقدم 
	وجزم جماعة بالمنع ولم يحكوا خلافاً ، منهم الفوراني 
	فرع قال الروياني بعد ما ذكر حكم بيع باللحم رطباً ويابساً وبيع الشحم بالشحم والآلية بالألية كاللحم باللحم ، وأصح الوجهين في مذهب احمد جواز بيع اللحم الطري بعضه ببعض 
	فرع بيع اللحم الطري باليابس أيضاً لا يجوز كبيع الطري بالطري 
	فإن باع منه ما فيه نداوة يسيرة بمثله كالتمر الحديث بعضه ببعض جاز بلا خلاف لأن الذي لا يظهر في الكيل وان كان مما يوزن كاللحم لم يجز لأنه يظهر في الوزن 
	الشرح مقصود المصنف الكلام على ما يمنع بيع رطبه برطبه او بيابسه من الأشياء المتقدمة
	قال الشافعي : ولا خير في التمر بالتمر حتى يكون ينتهي يبسه إلا ان بعضه أشد انتفاخاً من بعض فلا يضره إذا إنتهى يبسه كيلا بكيل 
	وفسر الشافعي في الإمام إتنهاء جفاف اللحم بأن يملح ويسل ماؤه فذلك إنتهاء جفافه، ولا يحصل من هذا اللفظ كمال المقصود في البيان 
	وينبغي ان يحمل ذلك على ما إذا كان فيها من البلل ما يوجب التفاوت في الكيل إذا لا فرق بينهما 
	قال صاحب التهذيب : يجوز بيع الحديث بالعتيق ، لأن العتاقة بعد حصول الجفاف أن أثرت إنما تؤثر في الوزن لا في تصغير الحبة فلا يظهر ذلك في الكيل 
	فرع مذهبنا ومذهب مالك ومحمد بن الحسن والليث ابن سعد أنه لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة ن لا خلاف عندنا في ذلك ، سواء طرا البلل عليها أو كانت رطبة من الأصل وهي الفريك 
	فرع إذا انتهى يبس التمر وكان بعضه اشد انتفاخاً من بعضه لم يضر
	فرع قال الرافعي : إذا منع بمجرد البل بيع بعض الحنطة ببعض فالتي نحتت قشرتها بعد البل بالتهريش أولى بان لا يباع بعضها ببعض 
	باب بيع العرايا 
	وأما العرايا وهو بيع الرطب على النخل بالتمر على الأرض خرصاً فإنه يجوز للفقراء، فيخرص ما على النخل من الرطب ، وما يجىء منه من التمر إذا جف ثم يبيع ذلك بمثله تمراً ويسلمه إليه قبل التفرق 
	والدليل عليه ما روى محمود ابن لبيد قال : قلت لزيد ابن ثابت : ما عراياكم هذه ؟ فسمى رجالا محتاجين من أنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطباً ياكلونه مع الناس وعندهم فضول من قوتهم من التمر 
	فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونه رطباً
	وقد رأيت في الوافى في شرح المهذب كلاماً لولا تفرق النسخ لكنت أزلته غيرة 
	قال : سمعت فيها يقول : أن محمود بن لبيد ساعتئذ كان يهودياً فلذلك قال هذا الكلام لولا تفرق النسخ فلا حول ولا قوة إلا بالله نعوذ بالله أن تقول ما لا نعلم ولولا خشية أن يطالعه بعض الضعفة فيعتقد صحته وينقله ما تعرضت له ولا نقلته 
	والعرايا جمع عرية ، وهي تفرد صاحبها للأكل ووزن العرية فعيلة ، وإختلف في إشتقاقها على قولين قيل : بمعنى فاعلة وهو قول الأزهري وابن فارس 
	ويكون من عرى يعرى كأنها عريت من جملة النخيل فعريت أي خلت وخرجت 
	تعليق على صنيع دعى جهول تطاول على المجموع في غيبتنا في سجون عبد الناصر فاخرج أوراقاً أسماها الجزء 18
	وأما المراد بها هنا فعندنا هو بيع الرطب على رءؤس النخل بالتمر على وجه الأرض 
	والعرايا نوع من المزابنة رخص فيه 
	والمزابنة هي بيع التمر في رءوس النخل بالتمر
	رخص من جملة المزابنة فيما دون خمسة أوسق 
	قال الشافعي : والعرايا ثلاثة أصناف 
	هذا الذي وصفنا أحدها ، وجماع العرايا كل ما افرد لياكله خاصة ، ولم يكن في جملة البيع من ثمر الحائط إذا بيعت جملة من واحد 
	والصنف الثاني : أن يخص رب الحائط القوم فيعطي الرجل ثمر النخل وثمر النخلتين وأكثر هديه ياكلها 
	وهذا والذي ذكره الشافعي من كونه لمالك نخلة أو نخلات يأكلها اهله 
	وقد ورد في حديث زيد بن ثابت في معجم الطبراني بسند صحيح : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرايا النخلة والنخلتين توهبان للرجل فيبيعها بخرصها تمراً 
	والرخصة أثبات الحكم على خلاف الدليل ، وقد ذكروا في حدها عبارات مختلفة أحسنها الإطلاق مع قيام المقتضى للمنع 
	ثم الرخصة قد يكون سببها الضروري كأكل المضطر الميتة وقد يكون سببها الحاجة كالعرايا 
	ولما كان الدليل قائما على تحريم بيع الرطب بالتمر ووردت العرايا على خلافه سمى ذلك رخصة 
	وأما حكم المسألة : فذلك مما لا خلاف فيه في المذهب وهو مذهب أكثر أهل العلم منهم مالك واهل المدينة والأوزاعى وأهل الشام واحمد الخ 
	قال الشافعي في كتاب إختلاف الحديث : خالفونا معاً في العرايا فقالوا : لا نجيز بيعها ، وقالوا: نرد إجازة بيعها بنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة 
	وقال في كتاب البيوع من الأم : أن العرايا داخلة في بيع الرطب بالتمر والمزابنة ، وذلك منهي عنه ، وخارجة منفردة بخلاف حكمه 
	وقال الشافعي : أن أولى الوجهين عنده ان يكون ما نهى عنه جملة اراد به ما سوى العرايا ، وحديث زيد يقتضي ان الثاني هو الأولى 
	أن للعرية تفسيرين فلا مجاز ، ولو سلم لوجب حمله على ما قلناه كما دل عليه كلام الشافعي وقاله المصنف في النكت لوجوه
	أحدها : أن المنهي عنه في اول الجزء البيع فيجب أن يكون المستثنى أيضاً بيعاً 
	والثاني : ان الرخصة لا تكون إلا عن خطر والخطر في البيع لا في الرجوع في الهبة 
	والثالث : أنه قدر بخمسة أوسق وما قالوه لا يختص 
	والرابع : ما تقدم من حديث محمود بن لبيد ، واعتلوا أيضاً بأنه إذا لم يجز البيع بالخرص وهو على الأرض فعلى النخل أولى ، لأنه أقرب إلى الغرر
	واجاب المصنف في النكت بانه مما تدعو الحاجة إليه وفي الأرض لا تدعو الحاجة إليه لأنه ان يأكل الرطب مع الناس 
	وأما مالك فإنه - وإن وافق على مقتضى الحديث - يفسر العرايا بتفسير اخص مما يقوله الشافعي وهو 
	أن يهب الرجل الرجل تمر نخلة أو نخلات ثم يتضرر بمداخلة الموهوب له فيشتريها بخرصها تمراً وهذه الصورة عندنا من جملة العرايا  
	وإختلفت المالكية في علة الجواب في منعها من المعرى فقيل : لوجهين ، ام لدفع ضرر دخوله وخروجه او لمرفق في الكفاية 
	وإحتج المنتصرون لراي مالك في تفسير العرية بذلك يقول ابن عمر : كانت العرايا أن يعرى الرجل في ماله النخلة والنخلتين 
	قلت وقد وجدت لهم ما هو اولى أن يتعلقوا به فمن ذلك الحديث عن زيد بن ثابت 
	قلت فاما الاول فإنه معارض بقول يحيى بن سعيد الأنصاري أحد شيوخ مالك 
	فإن قلت : فعلى هذا لا تكون الرخصة للبائع والظاهر من حديث زيد وغيره ان الرخصة للمشترى الذي لا نقد بيده 
	وسبب الرخصة في حقه امران 
	احدهما : حاجة المشتري إليه وهو الذي لا رطب عنده اعني الذي تقتضي العادة أنه يطلب شراء الرطب 
	ويرشد إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم  (( ياكلونها رطباً ))
	والثاني : ان أصحاب العرايا هم المساكين الذين وهبت منهم وظاهر حالهم الحاجة 
	وقد جمع الماوردي مرجحات المذهب في خمسة اوجه 
	إستثناؤها عن المزابنة ، وإثباتها بلفظ الرخصة المشعر بتقدم الخطر ، وبلفظ البيع المقتضي عوضها ، وإعتباره المساواة بالخرص ، وتقديرها بقدر مخصوص 
	وقد أفاد كلام المصنف في التصوير شروطاً كلها موجودة في مختصر المزني 
	احدها : ان يخرص ما على النخيل من الرطب ، أي رطباً، ويخرص ما يجيء منه إذا جف فيأتي المتبايعان على النخل ويحزرانها ويقولان : فيها الآن وهي رطب ستة أوسق مثلا 
	الثاني : أن يكون الثمن الذي يباع به معلوماً بالكيل لقوله : ثم يبيع ذلك بقدره ، وهذا لا خلاف فيه عند القائلين باباحة بيع العرايا ومستنده حديث زيد بن ثابت 
	الثالث : ان يكون البيع بقدر ما يجىء منه تمراً ، ولا يضر كون الرطب الآن اكثر من خمسة اوسق كما تقدم تمثيله
	الرابع : ان يتقابضا ، فمتى تفرقا قبل التقابض فسد العقد 
	فرع لو باع الرطب على الأرض بالتمر هل يجرى حكم العرايا فيه ؟ فيصح في خمسة اوسق او دونها 
	فرع  قال صاحب التتمة : إذا إشترى الرطب بالتمر يعني في العرايا فإن أكل الرطب ولم يجففه فالعقد ماض على الصحة وإن جففه فكان بقدر التمر او كان التفاوت بقدر ما بين الكيلين فالعقد ناقد 
	فروع يجوز ان يقع العقد على الذمة ، فيقول : بعتك ثمرة هذه النخلة بكذا وكذا من التمر يصفه ، ويجوز ان يقع على معين 
	قال الشافعي : والجائحة في العرايا والبيع وغيرهما سواء 
	فرع قال الماوردي والروياني لا تجوز العرية إلا فيما بدا صلا حه بسراً كان أو رطباً فنبه بذك على إشتراط بدو الصلاح وعلى حكم البسر حكم الرطب 
	وهل يجوز للأغنياء ؟ فيه قولان أحدهما لا يجوز وهو إختيار المزني لن الرخصة وردت في حق الفقراء والأغنياء لا يشاركونهم في الحاجة فبقى في حقهم على الحظر 
	والثاني : أنه يجوز لحديث سهل بن أبي حثمة (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالتمر إلا أنه رخص في العرايا تبتاع بخرصها تمراً يأكلها رطباً 
	أما حكم المسالة ففيها طريقان (أصحهما) القطع بعموم الرخصة للأغنياء والفقراء 
	والثانية : فيها قولان (أحدهما) يختص بالفقراء  ولا يجوز للأغنياء 
	ونبه المصنف إلى أن الأغنياء لا يشاركونهم في الحاجة على إمتناع القياس لعدم المشاركة في العلة 
	والقول الثاني : يجوز وهو ظاهر المذهب 
	فإن قلت إذا كانت الرخصة مطلقة في بعض الأحاديث مقيدة في بعضها 
	فإن قلت لم يرد أيضا لفظ مطلق في الرخصة من الشارع حتى يتمسك به 
	قلت الجواب من وجهين 
	أحدهما : ان المعتمد في الأصول ان الراوي إذا حكى واقعة بلفظ عام كقوله (( نهى عن الغرر وقضى بالشفعة للجار)) وما أشبهة أنه على العموم 
	والثاني : ان معنا ههنا قرينة ترشد إلى أن القصة المنقولة  غير المحاويج 
	قال الشافعي : وكثير من الفرائض كانت قد نزلت بأسباب قوم فكان لهم وللناس عامة 
	فإن قلت قررت أن الراجح عند الأصوليين ان قوله : رخص في العرايا وامثاله عام وإذا كان كذلك فيكون التقييد بالمقدار في حديث أبي هريرة ذكراً لبعض افراد العموم 
	قلت : هذا غير سؤال الإطلاق والتقييد الذي تعرض له ومع ذلك فالجواب عنه من وجهين 
	أحدهما : أن التخصيص ليس يذكر لبعض الأفراد 
	والثاني : أنا لو أبحنا العرايا في القليل والكثير لزال تحريم المزابنة 
	فإن قلت فيجب على من يقول في الأصول بحمل  المطلق على المقيد أن لا يحمله ههنا ، قلت : يصد عن ذلك الوجه الثاني الذي ذكرته الآن والمذاهب الثلاثة متفقون على حمل المطلق على المقيد 
	إذا قلنا بالقول الأول فما ضابط المعنى المعتبر في ذلك ؟ لم يتعرض اكثرهم لذلك 
	وقال الجرجاني لما حكى القولين : يختص ذلك بمن لا نقد بيده على القول الآخر 
	قال ابن قدامة الحنبلي : متى كان غير محتاج إلى أكل الرطب او كان محتاجاً ومعه من التمر ما يشتري به العرية لم يجز له شراؤها بالتمر
	فرع لا يشترط عندنا حاجة البائع إلى البيع جزماً خلافاً لبعض الحنابلة واشترطت الحنابلة لبقاء العقد ان ياكلها اهلها رطباً 
	فرع تلخص مما قلنا أنه لا يشترط عندنا حاجة البائع جزماً ولا المشتري على الأصح ، وعند بعض الحنابلة ، وعند مالك : يشترط حاجة البائع وحده ، وعند احمد يشترط حاجة المشتري وحده 
	قال ابن عقيل من الحنابلة : يجوز لحاجة البائع ايضاً كما يجوز لحاجة المشتري ، ويكون الشرط عنده أحدهما لا بعينه 
	فرع هل يجوز في العرايا ان يبيع جزءاص مشاعاً او مبهماً مما على النخلة بالتمر ، بأن يخرص الخارص ان كل واسق مما عليها ياتي إذا جف نصف وسق فيقول : وسقاً مما على النخلة بنصف وسق تمر ؟ لم أر في  ذلك نقلا 
	وهل يجوز ذلك في الرطب ؟ فيه ثلاثة اوجه 
	احدها : يجوز ، وهو قول أبي علي خيران ، لما ورى زيد بن ثابت قال : (رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرايا بالتمر والرطب ولم يرخص في غير ذلك )
	الثاني : لا يجوز وهو قول أبي سعيد الأصطخري لحديث ابن عمر (لا تبايعوا ثمر النخل بثمر النخل)
	والثالث : وهو قول أبي إسحاق انه عن كان نوعاً واحداً  لم يجز لانه  لا حاجة به إليه ، لأن مثل ما يبتاعه عنده ، وإن كان نوعين جاز  لأنه قد يشتهي كل واحد منهما النوع الذي عند صاحبه فيكون كمن عنده تمر ولا رطب عنده 
	الأوزاعي - وإن كان  إماماً - لكنه غير متقن لحديث الزهري كاتقان  عقيل 
	ثم أمعنت الطلب ونظرت الحديث من مسند ابن وهب الذي هو الأصل 
	ومن جملة المرجحات لحديث ابن عمر كونه ثابتاً في الصحيحين ورواية خارجة ليست كذلك، وإن سندها صحيحاً
	واما حديث ابن عمر (لا تبيعوا التمر بالتمر فذلك ثابت في البخاري )
	والأقرب في عبارة المصنف أن يكون مراده الرطب على رءوس النخل بالرطب على وجه الأرض 
	وليست للشافعي نص في هذه المسالة على مايقتضيه كلام ابن سريج ولكنها أوجه الأصحاب 
	أحدها : انه يجوز مطلقا ان يباع الرطب بالرطب خرصاً فيهما : سواء كان نوعاً واحداً أو نوعين 
	والثاني : وهو الصحيح وهو انه لا يجوز مطلقا ولا يجوز إلا بالتمر 
	فإن قلت المصنف رحمه الله لم لا يسلك هذه الطريقة التي سلكها  شيخه وهي أقرب مما سلكه ، وهو التعليل بكثرة الغرر 
	قلت ما يفعله المصنف أولى لأن المزابنة تقدم انها مفسرة ببيع الرطب في رءوس النخل بالتمر 
	وإذا ثبت ذلك فكل ما حد من مفهوم الموافقة والقياس شرطه بقاء أصله ، فمتى بطلت دلالة الأصل بطلت دلالة مفهومه والقياس عليه 
	والوجه الثالث : أنه إن كان نوعاً واحداً لم يجز وإن كانا نوعين يجوز كالرطب المعقلي بالتمر البرلي والرطب البرلي بالتمر المعقلي وما أشبهة 
	فجملة الأوجه في المسألة اربعة وقد جمعها الماوردي وحكاها كذلك وتبعه صاحب البحر 
	والثاني : ان كان احدهما موضوعاً جاز وإن كان على الشجرة فلا ، وهذا وهم بلا شك 
	فرع إذا قلنا بجواز بيع الرطب على النخل بالرطب على الأرض هل المعتبر فيها الخرص او الكيل ؟
	كلام الرافعي يقتضي انه الكيل والذي رأيته في تعليق الطبري عن ابن أبي هريرة خلافه 
	فروع عرفت أن الأصح من الأوجه الثلاثة المنع مطلقاً ، وقد شد إبن أبي اسحاق انه إذا إختلف نوعهما صح 
	فرع إذا كان الرطب بالرطب كلاهما على الأرض لم يجز 
	الثالث : الفصل بين ان يكون الرطبان اوأحدهما على الأرض فيمتنع او يكونا على ألشجر فيجوز ، وهذا يقتضي أن أحد الاوجه قائل بالجواز مطلقا إذا كانا على الأرض أو أحدهما 
	ونقل الرافعي عن القفال الخلاف الذي اوهم أمرين 
	أحدهما : أن القفال جعل بيع الرطب بالرطب المقطوع على الأوجه الثلاثة 
	الثاني : أن يكون البيع في ذلك كيلا ، والقفال إنما قال  : خرصاً وكذلك صاحب التتمة نعم رطباً بل يخرص ما يجيء منهما ثمراً فحسب 
	فائدة أربع مسائل تبنى على أصل واحد ، وهو ان العربة جوزت للحاجة أو رخصة ، فعلى الأول لا تصح إلا في التمر والرطب على النخل وعلى الثاني تصح مع الأغنياء بالرطب على الأرض إذا كانا رطبين من الجانبين
	فرع بيع التمر بالرطب على الأرض - قال المحاملي : لا خلاف على المذهب أنه لا يجوز 
	ولا يجوز في العرايا فيما زاد على خمسة اوسق في عقد واحد لما روى جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة ) 
	فالمحاقلة ان يبيع الرجل الزرع  بمائة فرق من حنطة 
	والمزابنة بيع الثمر على رءوس النخل بمائة فرق 
	والمخابرة كراء الأرض بالثلث والربع 
	حديث جابر قال المصنف ان البخاري رواه ولم أره في البخاري إلا من رواية أبي سعيد الخدري ، وهو في مسلم عن جابر 
	وذكر أصحابنا أن المخابرة إستكراء الأرض ببعض ما يخرج منها 
	وروى الشافعي ومسلم في الصحيح عن سعيد بن المسيب في مرسلاته تفسير المحاقلة بالأمرين جميعاً
	وجمع الفرق فرقان كحمل وحملان قاله ابن الأثير في شرح مسند الشافعي 
	والوسق بالكسر والفتح أصح 
	قال الشيخ أبو حامد :لا خلاف أن فيما زاد على خمسة اوسق لا يجوز 
	فائدة الفرق بين المحاقلة والعرايا حيث جوز في العرايا في القليل ، ولم يجوز في المحاقلة في قليل ولا كثير
	قال القفال في شرح التلخيص : المحاقلة بيع الزرع في الأرض بعد ما يعقد الحب بالحنطة 
	وقال مالك : صورة المحاقلة والمزابنة ان يقول الرجل لآخر : أضمن لي صبرتك  بعشرين صاعاً فما زاد فلي وما نقص فعلي 
	فرع قول المصنف في عقد واحد ، مفهومه انه يجوز في عقود متفرقة ، والأمر كذلك يجوز ان يبيع الرجل ثمر بستانه كله لجماعة ، كل واحد منهم دون خمسة اوسق 
	فرع ويفهم منه انه إذا باع ثمانية أوسق من رجلين صفقة واحدة جاز لأنه بمنزلة الصفقتين 
	فرع فلو باع عشرين وسقاً من أربعة فعلي القولين ان جوزنا العرايا في خمسة 
	فرع لو باع الزرع قبل بدو الحب فيه بالحنطة جاز ، فإن الزرع حشيش بعد غير معدود من المطعومات 
	فرع حكى أصحابنا عن مالك رحمه الله انه فسر المزابنة بان يكون لرجل صبرة من طعام فيقول له رجل : في صبرتك ستون وسقا فيقول صاحب الصبرة : ليس فيها ستون وسقاً
	والذي حكاه ابن العربي أن المزابنة بيع التمر في رءوس النخل بالتمر فعلى هذا لا خلاف بيننا وبينهم 
	فرع قال الشيخ أبو حامد في الرونق : المحاقلة على ضربين 
	احدهما : بيع الحنطة في سنبلها وهو ممتنع كالجوز واللوز في قشرته 
	والثاني : بيع الحنطة مع التبن ففيه قولان بناء على خيار 
	فرع إعتبار الخمسة ههنا هل هو تحديد او تقريب ؟ صرح الماوردي على قولنا : انه لا يجوز إلا أقل من خمسة أوسق 
	قلت وقد صرح النووي بهذه المسألة ، وأن  ذلك على سبيل التحديد في مجموع لطيف أسماه ( رءوس المسائل وتحفة طلاب الفضائل) وذكر فيه مسألة  في بيان جملة من المقدرات الشرعية 
	فرع لو باع الحنطة في سنبلها بالشعير على وجه الأرض ، فإن فيه القولين في بيع الغائب 
	فروع هل يجوز أن يقع عقد العرية على جزء مشاع مما على النخل من الرطب إذا خرص الجميع ؟ الذي لا أشك فيه الجواز 
	فائدة الحقل قداح طيح يزرع فيه قاله ابن سيده وغيره قال : وحكى بعضهم فيه الحقلة ، ومن أمثالهم : لا ينبت الحقلة إلا البقلة 
	فرع إذا إمتنع بيع الحنطة في سنبلها بالحنطة الظاهرة فإمتناع بيعها بمثلها اولى 
	ويجوز فيما دون خمسة اوسق لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا دون خمسة أوسق 
	فروع لا ضابط للنقص عن الخمسة ، بل متى كان أقل من الخمسة بشيء ما كان جائزاً 
	وفي خمسة أوسق قولان : (أحدهما) لا يجوز وهو قول المزني لن الأصل هو الحظر، وقد ثبت جواز ذلك فيما دون خمسة أوسق 
	والثاني : انه يجوز لعموم حديث سهل بن أبي حثمة 
	وإحتج لهذا القول بما أشار إليه أبو داود في بعض نسخ كتابه ورواه البيهقي من حديث جابر مرفوع (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وأذن لأصحاب العرايا أن يبيعوها بخرصها ثم قال : الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة ))
	تنبيه نقلل ابن الرافعة عن الرافعي انه اختار قول المنع 
	فالشك الذي في مقدار الرخصة يقتضي الشك في مقدار النهي عنه ويعدل إلى دليل آخر 
	واعلم ان كل ذلك تمحل وافنصاف قول المزني وإن ذلك يمتنع  ، لأن الأحاديث الدالة على منع بيع الرطب كثيرة 
	وحكى القفال أن معنى القولين ههنا يرجع إلى النهي عن المزابنة ورد اولا ، ثم رخص في العرايا أو لم يرد النهي إلا والرخصة معه 
	قلت وقد تقدم توجيهه بغير ذلك مع ان الظاهر من النصوص خلافه 
	وقال أبو الحسن علي ابن غسماعيل بن حسن الصنهاجي ثم الأنباري المالكي
	كذلك إختلف الناس في الخرص في الموضع المسموع هل هو أصل منفرد بنفسه غير رخصة ؟ أو معدود من الرخص ، ويظهر أثر هذا الإختلاف في مسائل 
	منها انه هل يجوز أن يجمع في عقد واحد بين مكيل وجزاف ، أو يمنع ذلك كما البيض والقراض على رأى من منع ذلك ، والمشهور عندهم  على ما قال المنع بناء على الرخصة فيما تشق معرفة مقداره هو الكيل او الوزن 
	فرع إذا قلنا : يجب النقص عن الخمسة فهل يكفي أي قدر كان ؟ أم له ضابط ؟
	وما جاز في الرطب بالتمر جاز في العنب بالزبيب ، لأنه يدخر يابسه ويمكن خرصه فأشبه الرطب 
	قال الماوردي : وهل جازت في الكرم نصاً ؟ (والثاني ) وهو قول ابن أبي هريرة وطائفة  من البغداديين أنها جازت الكرم قياساً 
	قلت والمحاملي وابن الصباغ ممن جعل ذلك نصاً ، ولم أقف على النص الذي ذكروه في شىء من الأحاديث ، بل في رواية الترميذي ما يشعر بخلاف ذلك 
	واعلم ان قوله ( وعن كل تمر بخرصه ) في رواة مسلم والترميذي في عام العنب وغيره ، فيكون الحق العنب بالرطب تخصيصاً للعموم بالقياس 
	والثاني : لا يجوز - وهو المنصوص عليه في باب العرية من الأم المنسوب إلى الصرف - قال 
	ولا تكون العرايا إلا في النخل والعنب لأنه لا يضبط خرص شيء غيره 
	ولكن الأصحاب لما راوا الحاق العنب بالرطب ظاهراً قوياً لم يتركوه بمجرد هذا اللفظ المحتمل لهذه الأمور 
	قلت والغزالي وإمامه مسبوقان بمثل هذا الكلام من القاضي حسين ، لكن الإعتراض المذكور صحيح 
	قال الشافعي : ولم احفظ عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من أهل العلم أن شيئا من الحبوب تؤخذ زكاته بخرص ولو إحتاج إليه اهله رطباً 
	وليس في كلام الشافعي في الحاق العنب وقطع بقية الثمار عن الإلحاق على كون العنب يخرص وهي لا تخرص 
	والطريق الثاني : أنه لا يجوز قولا واحداً ، وهو الصحيح عند المحاملي والروياني ، ونقله العمراني عن حكاية صاحب المعتمد وهو أن صاحب النخل والكرم يحتاج إلى من يقوم على ثمرته ويسقيها ويتعهدها فدعت الحاجة 
	وقول الشافعي : رخص منها فيما حرم من غيرها أي ما يباع بالتحري 
	فائدة قال ابن الرافعة : أن قلت : انه يجب إذا منعنا القياس في الرخص كما هو قول الشافعي القديم وقول لغيره أن لا يقاس العنب على الرطب ، ولا نعلم قائلا به في مذهبنا 
	قلت : وقد تقدم رد قول من جعل ذلك منصوصاً ، وترجيح كونه ثابتاً بالقياس ، واما كون الشافعي له قول يمنع القياس في الرخص حتى يلزم عليه ما اورده فلم أعلم للشافعي قولا بذلك 
	فرع قال الجرجاني : لا تجوز العرية في الزرع بخلاف الكرم والنخل لأن اعذاقها وعناقيدها مجتمعة بارزة 
	فرع قال إمام الحرمين : وحق الفقيه أن لا يغفل في تفصيل المسائل عما مهدئاه في كتاب الزكاة من تفصيل القول في بيع الثمار وفيها حق المساكين أو لا فيها والتنبيه كاف 
	فرع قال الشافعي رحمه الله في الأم : ولا باس إذا إشترى رجل عرية أن يطعم منها ويبيع لأنه قد ملك ثمرتها 
	فرع قال الماوردي : أن الخارص هنا يكفي فيه واحد بخلاف الزكاة على رأي ، والفرق انه نازل منزلة الكيل عند تعذره 
	ولا يباع منه ما نزع ناه بما لم ينزع نواه ، لأن احدهما على هيئة الإدخار ويتفاضلان حال الإدخار ، فلم يجز بيع أحدهما بالآخر كالرطب بالتمر 
	اما حكم المسألة فقد سوى الشيخ أبو حامد ، وجعل الوجهين مطلقاً سواء أباع ما نزع منه النوى بما لم ينزع ام بمثله 
	فرع المشمش والخوخ ونحوهما لا يبطل كما لها نزع النوى في أصح الوجهين ، لأن الغالب في تجفيفها نزع النوى 
	وذكر الإمام ان شيخه ذكر عن بعض الأصحاب وجهاٌ بعيداً في إشتراط نزع النوى ، كما يشترط نزع العظم عن اللحم في ظاهر المذهب 
	قلت فتحصلنا في المشمش ونحوه على ثلاثة أوجه 
	أحدها : انه يشترط نزع النوى 
	الثاني : أنه يفسد بنوع النوى (الثالث) وهو الصحيح انه يجوز بيع بعضه ببعض في الحالتين مع النوى ومن غير نوى 
	ولا يجوز بيع نيئة بمطبوخة لأن النار تعقد أجزاءه ونسخته ، فإن بيع كيلا لم يجز لأنهما لا يتساويان في الكيل في حال الإدخار 
	وإن بيع وزناً لم يجز لأن أصله الكيل فلا يجوز بيعه وزناً 
	الشرح فيه مسألتان 
	أحداهما : ان ما حرم فيه الربا لا يجوز بيع الجنس الواحد نيئة بمطبوخه 
	المسألة الثانية : بيع مبطوخه بمطبوخه وقد نص عليه الشافعي في المختصر 
	فرع قال ابن أبي الدم : بيع الطلى بالدبس لا يجوز ، والطلاء أرق من الدبس وبيع الطلى بمثله فيه وجهان - قال الماوردي : ولا يجوز بيع الزيت المطبوخ بالنىء ن ولا بالمطبوخ ولا يجوز بيع المشوي بالمشوي 
	وأكثر مسائل هذا الفصل لا خلاف فيها على ما يقضيه إطلاق أكثر الأصحاب إلا الدبس ففيه ثلاثة أوجه 
	أحدها : وهو المشهور الذي ادعى الإمام اتفاق الأصحاب عليه وانه لا يجوز مطلقاً 
	والثاني : حكاه القاضي حسين انه أن طبخا في قدر واحد جاز ، وأبطله القاضي بأن ما في أسفل القدر أسخن مما في أعلاه 
	والوجه الثالث : حكاه الرافعي الجواز ، وكلامه يقتضي أنه مطلقاً لا مكان إدخاره 
	وإختلف أصحابنا في بيع العسل المصفى بالنار بعضه ببعض فمنهم من قال : لا يجوز لأن النار تعقد أجزاءه فلا يعلم تساويهما ، ومنهم من قال : يجوز وهو المذهب لأن نار التصفية نار لينة لا تعقد الأجزاء وغنما تميزه من الشمع فصار كالعسل المصفى 
	وحمل في بيع العسل النحل بعضه ببعض أنه أما أن يباع بشمعه أولا ، فإن بيع بشمعه 
	وقال القاضي حسين : أن قول المنع مخرج من قول الشافعي لا يجوز السلم في العسل المصفى بالنار ، ورد القاضي ذلك بأن السلم امتنع لأنه تعيب بدخول النار فيه والسلم في المعيب لا يجوز 
	وقال الروياني : أنه المذهب ، لأن المقصود من عصره تميز الشمع عنه ونار التمييز لينة لا تؤثر في التعقيد 
	وأعلم أن المصنف تكلم أولا في المعروض على النار عرض عقد وطبخ كاللحم والدبس وما أشبه ذلك وقد تقدم شرحه 
	قلت وإطلاق الأصحاب يقتضي الجواز وإن لم يفصلوا هذا التفصيل بل في تصريحهم بالعرض لتميز الغش 
	وتقييد المصنف المصفى بالنار على المصفى بالشمس يدل على ان المصفى بالشمس يجوز بيعه بعضه ببعض ، والأمر كذلك بلا خلاف 
	فرع أن منعنا بيع المصفى بالنار بمثله فلا شك أنه يمتنع بيعه بغيره من أنواع العسل 
	التفريع حيث قلنا بجواز بيع العسل بالعسل أما أن يكون مصفى بالشمس وأما بالنار اللطيفة على الصحيح فيما تعتبر المماثلة فيه 
	فرع قال صاحب التهذيب : عسل الرطب وهو رب يسيل منه يجوز بيع بعضه ببعض متساويين في الكيل ويجوز بيعه بعسل النحل متفاضلا وجزافاً يداً بيد 
	وإختلفوا في بيع السكر بعضه ببعض فمنهم من قال : لا يجوز لأن النار قد عقدت أجزاءه ومنهم من قال : يجوز لأن ناره لا تعقد وإنما تميزه من القصب 
	وأعلم أنه قد يستشكل قول الشيخ وغيره أن نار السكر لينة لا تعقد الأجزاء وإنما تميزه من القصب 
	قلت أما تقييده بما إذا لم يكن فيه ماء او لبن دقيق او غيره فيمكن ان يكون إطلاق الأصحاب منزلا عليه لأنه حينئذ يصير بيع السكر وغيره بمثله 
	قلت وكلام الماوردي يقتضي أنه لم يتحدد عنده حال السكر ولا حال تأثير النار فيه 
	فرع قال الإمام : وهذا الذي ذكرناه يعني من الخلاف جار في كل ما ينعقد 
	فرع إذا بيع السكر فالمعيار فيه الوزن ، نص عليه الشافعي ، ومن الأصحاب نصر المقدسي ، وقد تقدم قول الجوري وتنبيه على أن ذلك لا خلاف فيه 
	وقال ابن أبي الدم : أن أبا اسحاق قال : يباع كيلا ، وجعل الوجهين فيه كالسمن ولم أر ذلك لغير ابن أبي الدم 
	فرع قال نصر المقدسي في الكافي : يجوز بيع السكر بالسكر وزناً إذا تساويا في اليبس فصحيح ، وأما اشتراطه التساوي في الصفة فمشكل ، لأن ذلك غير شرط في الربويات 
	قلت وهذا الكلام عجيب فإن القصب كله الذي يعمل السكر والفانيذ جنس واحد 
	فرع لما ذكر الماوردي حكم السكر والفانيذ قال : وكذلك دبس التمر ورب الفواكه 
	قلت وهذا مثل الأول فإن أصل السكر والفانيذ قصب واحد ، والظاهر أن القاضي  رحمه الله قال ذلك لأنه ليس القصب في بلادهم 
	فائدة قال ابن الرافعة : أن النار في القند فوق النار في السكر والفانيذ ، لأن عصير القصب بوضع في قدر كبير كالغابية ، ويغلى عليه غلياناً شديداً إلى أن تزول منه مائية كثيرة 
	وقال في موضع آخر : ومن عصير قصب السكر يتخذ القند 
	قال ابن الرافعة : وأما السكر الأحمر والأبيض والنبات فجنس واحد للإشتراك في الإسم الخاص وقرب الطباع 
	ولا يجوز بيع الحب بدقيقة متفاضلا ، لأن الدقيق هو الحب بعينه ، وإنما فرقت أجزاؤه فهو كالدنانير الصحاح بالقراضة 
	فاما بيعه به متماثلا فالصحيح انه لا يجوز ، وقال أبو عبدالله يجوز 
	ولعل الكرابيسي أراد أبا عبدالله مالكاً أو أحمد ، فإن عندهما يجوز 
	أبو جعفر الطحاوي من كبار أصحاب أبي حنيفة وقد كان الكرابيسى من أصحاب أبي حنيفة قبل أن يتخرج بالشافعي 
	والمقصود بيع القمح او بيع الشعير بدقيق الشعير ، وما أشبه ذلك وفي ذلك مسألتان
	احداهما : أن يباع متفاضلا وهذا لا يجوز عندنا وعند اكثر العلماء
	وقال في مختصر البويطي : ولا يجوز أن يؤخذ دقيق بقمح وهو الصحيح من المذهب 
	قال الأصحاب حالة كمال الحب كونه حبا فإنه يصلح للبذر والطحن والإدخار 
	ولا يجوز بيع دقيقه بدقيقه ، وروى المزني عنه في المنثور أنه يجوز 
	الشرح المراد ههنا أيضاً إذا كان الدقيقان من جنس واحد كدقيق القمح بدقيق القمح ، ودقيق الشعير بدقيق الشعير فبيع الدقيق بالدقيق من الجنس الواحد لا يجوز 
	وأما ما أومأ  إليه البويطي 
	فاعلم ان الشافعي قال في البويطي : وكل شيء من الطعام الذي لا يجوز إلا مثلا بمثل من صنف واحد 
	وإعلم ان الأصحاب أطلقوا هذه الحكاية عن الشافعي ولم يثبتوا اشتراط التساوي في النعومة والخشونة 
	فرع قال الروياني : بيع لب الجوز بلب الجوز حكمه حكم الدقيق بالدقيق 
	قلت : وليس كذلك بل الصحيح جوازه  وقد تقدم ذلك عند الكلام 
	ولا يجوز بيع حبة بسويقه ولا سويقه بسويقه لما ذكرناه في الدقيق ولأن النار قد نحلت فيه وعقدت أجزاؤه فمنع التماثل 
	السويق ضربان نقيع ومطبوخ ، فالنقيع ينقع الطعام في الماء ليبرد ثم يجفف ، ثم يقلى ويجرش 
	فرع بيع السويق بالدقيق عندنا لا يجوز لأنه قوت زال عن هيئة الإدخار بصنعة آدمي فلم يجز كما لو كان احدهما أخشن من الآخر 
	ولا يجوز بيعه بخبزه ، لأنه دخله النار وخالطه الملح ، وذلك يمنع التماثل ولأن الخبز موزون والحنطة مكيل ، فلا يمكن معرفة التساوي 
	فرع وهكذا الدقيق بالخبز لا يجوز نقل المنع في ذلك عن الشافعي ابن المنذر 
	فرع قال الرافعي : يجوز بيع الحنطة وما يتخذ منها من المطعومات بالنخالة لأنها ليس مال ربا ، وقبل الروياني أن تكون النخالة صافية عن الدقيق 
	وقال الإمام : أن الحنطة المسوسة إذا قربت من المفقودة - ظاهر قول الأئمة - جواز بيع بعضها  ببعض 
	وإذا تأملت كلام الإمام وجدته لم يلاحظ أن المسوسة خارجاً عن الربا البتة 
	ولا يجوز بيع خبزه بخبزه ، لأن ما فيه من الماء والملح يمنع من العلم بالتماثل فمنع جواز العقد 
	وعن أحمد أنه يجوز بيع الخبز متماثلين ، لأن معظم منفعتها في حال رطوبتها فصار كاللبن باللبن ، وفرق أصحابنا في حال الكمال والإدخار 
	وإن جف الخبز وجعل فتيتا وبيع بعضه ببعض ففيه قولان 
	أحدهما : لا يجوز لأنه لا يعلم تساويهما في حال الكمال فلم يجز بيع أحدهما بالآخر كالرطب بالرطب 
	والثاني : أنه يجوز لأنه مكيل مدخر فجاز بيع بعضه ببعض كالتمر 
	إن كان المراد بابن مقلاص عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه  المذكور في طبقات الفقهاء المنسوبة لابن الصلاح 
	والنووي نسب الرواية المذكورة إليه 
	قال : وإن كان أبوه عبد العزيز هو المراد وهو الأقرب 
	فائدة قال الإمام بعد ان ذكر النصوص التي حكاها المزني في المنثور وابن مقلاص والكرابيسي 
	فرع لا يجوز بيع الحنطة بالجريش او العجين أو الهريسة أو الزلابية أو النشاء أو الفتيت بشيء من هذه الأشياء بعضه ببعض كالعجين بالعجين 
	فرع لا يجوز بيع الحنطة بالفالوذج ، نص عليه الشافعي والأصحاب 
	فرع نقل ابن عبد البر عن الشافعي : لا يجوز بيع الشبرق بالشبرق ، تعليق المحقق في معنى الشبرق وقول أمرىء القيس في ذلك شعراً
	فرع هذا كله في الجنس الواحد وأما عند إختلاف الجنس فجائز يجوز بيع البر بدقيق الشعير ودقيق البر بدقيق الشعير ، ودقيق أحدهما بسويق الآخر متفاضلا يداً بيد 
	ولا يجوز بيع أصله بعصيره كالسمسم بالشريج والعنب بالعصير 
	قلت وعلى قياس ذلك بيع العنب بخل الزبيب لا يجوز ، قال نصر : وكذلك السمسم بالطحينة والطحينة بالشيرج لا يجوز 
	وأعلم أن هذه المسألة كالمجزوم بها في المذهب 
	فرع حب البان بالسبخة وهي نوع من أزهار الماء 
	فرع بيع لب الجوز بالجوز جائز 
	ويجوز بيع العصير بالعصير إذا لم تنعقد أجزاؤه ، لأنه يدخر على صفته فجاز بيع بعضه ببعض كالزبيب 
	قلت هكذا ذكر جماعة من الأصحاب عصير الرطب ، وظني أن الرطب لا عصير له 
	فرع قال الشافعي في باب المزابنة الذي قبل كتاب الصلح : ولا يجوز بيع الجلجلان بالشبرق إلى أجل 
	فرع إذا بيع العصير بالعصير فالمعتبر في معياره الكيل 
	فرع قول المصنف (إذا لم تنعقد اجزاؤه يفهم أنه إذا حمى بالنار اللطيفة بحيث لا تنعقد اجزاؤه ، ويجوز بيع بعضه ببعض)
	ويجوز بيع الشيرج بالشيرج ومن أصحابنا من قال : لا يجوز لأنه يخالطه الماء والملح ، وذلك يمنع التماثل 
	فرع قال الإمام : لو اعتصر من اللحم ماؤه وتبقى من اللحم ما لا ينعصر بفعلنا فالكل جنس واحد وليس كالدهن والكسب 
	فرع جعل القاضي حسين دهن السمسم مكيلا لأنه يستخرج من أصل مكيل 
	فرع بيع دهن السمسم بدهن الجوز واللوز متفاضلا ينبنى على الأدهان جنس او اجناس 
	فرع لا يجوز بيع الشيرج بالكسب ، وسياتي الفرق بينه وبين السمن في المخيض 
	فرع شرط جواز بيع الشيرج بالشيرج ألا يكون مغليا فلو أغلى بالنار لم يجز بيعه بمثله ولا بالنىء
	فرع قال الرافعي : الأدهان المطيبة كدهن الورد والبنفسج والنيلوفر كلها مستخرجة من السمسم 
	فروع لا يجوز بيع طحين السمسم وغيره من الحبوب التي يتخذ منها الأدهان بطحينها 
	فرع يجوز بيع كسب السمسم بكسب السمسم وزناً بوزن أن لم يكن فيه خلط وإلا لم يجز 
	فرع ويجوز بيع العصير بخل الخمر لأنهما يتساويان 
	فائدة الملح مؤنثه تصغيرها مليحة 
	ويجوز بيع خل الخمر بخل الخمر ، لأنه يدخر على جهته فجاز بيع بعضه ببعض 
	الكلام في الخلول يشتمل على مسائل ذكر المصنف منها مسائل وقال : وتقدم عليها أموراً 
	أحدها : أن الخلول اجناس على المشهور 
	الأمر الثاني : أن الخل يتخذ من العنب والزبيب والتمر ، فهو ثلاثة فإذا أخذت كل صنف مع مثله ومع قسيمه كانت الصور ستا 
	الأمر الثالث : أن التمر والرطب جنس واحد والعنب والزبيب جنس واحد 
	ونعود إلى المسائل الخمس التي قدم عليها الشارح هذه الأمور الثلاثة 
	المسألة الأولى : بيع خل الخمر جائز اتفاقاً قال الشافعي : ولا بأس بخل العنب مثلا بمثل 
	المسألة الثانية : بيع خل الخمر بخل الزبيب لا يجوز كذلك قال المصنف 
	المسألة الثالثة : بيع خل الخمر بخل التمر ، ولم يذكره المصنف وليس هو 
	مثل بيع خل الخمر بخل الزبيب ، لن التمر والعنب جنسان مختلفان 
	المسالة الرابعة والخامسة : بيع خل الزبيب بخل الزبيب ، وخل التمر بخل التمر لا يجوز 
	المسالة السادسة والسابعة : خل الزبيب بخل التمر 
	فإن قلت : تعليل الشيخ أبي حامد ظاهر ،وأما تعليل المصنف بالجهل يتماثل الماءين فإنه يوهم ان الماءين لو كانا معلومى التساوي صح ، وليس كذلك
	وهذه الطريقة التي سلكها المصنف من البناء هي الصحيحة من المذهب 
	قلت وقد تقدم نص الشافعي على جواز خل العنب بخل التمر وفيه الماء
	المسألة السابعة : خل الرطب بخل التمر لا يجوز ، لأن فيهما ماء يمنع التماثل ، هكذا قاله الماوردي ولا جفاء به 
	المسألة العاشرة : خل الرطب بخل العنب قال القاضي حسين لا خلاف أنه يجوز متساوياً
	المسالة الحادية عشرة : خل الرطب بخل الزبيب يجوز ، والمماثلة  بين الخلين غير معتبرة تفريعاً على الصحيح في انهم جنسان قلت والصحيح خلافه 
	وقد تقدم بحث في خل التمر بخل الزبيب وخل العنب عند الكلام في بيع المشوب بالمشوب فليطالع هناك في الدراهم المغشوشة 
	وإن لم يكن فيها ماء - وهما من جنس واحد - جاز قطعا مثلا بمثل يداً بيد كخل العنب بخل العنب ، وإن كانا جنسين جاز متفاضلين قطعا يداً بيد 
	وليس في المسائل العشر مسألة جائز قطعاً في الجنس الواحد إلا خل العنب بخل العنب 
	فرع المعيار في الخل الكيل لأنه يستخرج من أصل مكيل 
	تنبيه جميع ما تقدم في الخلول التي فيها ما تفرع على الصحيح 
	فرع قال الشافعي : ويبع بعضها ببعض والنبيذ الذي لا يسكر مثل الخل 
	فرع لا يجوز خل التمر بالتمر ، ولا خل عنب بعنب وقال ولا كل شيء بشيء يخرج من أصله 
	فرع بيع الرطب بخل العنب او بعصير العنب او بيع العنب بخل الرطب أو بدبس الرطب ولا يجوز بيع شاة في ضرعها لبن شاة لأن اللبن يدخل في البيع يقابله قسط من الثمن 
	أما احكم المسألة نص عليه الشافعي قال في المختصر والأم : ولا خير في شاة  فيها لبن يقدر على حلبه بلبن من قبل أن الشاة لبنا لا أدري كم حصته من الثمن الذي اشتريته به نقداً ؟ وإن كان نسيئة فهو أفسد للبيع 
	قال الأصحاب : فواجب ألا تباع شاة في ضرعها لبن أصلا ، لأن اللبن مجهول كما لو ضم إلى الشاة لبناً مغطى 
	فالجواب أنه لم يجز البيع هناك لأن كلا من الشاة واللبن المضمون إليها مقصود بالبيع واللبن في الضرع تابع 
	قلت وفي التحريم نظر في بيع خل التمر بخل الزبيب ، وفي بيع الدراهم المغشوشة بعضها ببعض لأنه يمتنع افراد كل واحد بحكمه 
	فرع كما لا يجوز بيع الشاة التي فيها لبن بلبن ، كذلك لا يجوز بالزبد ولا بالسمن ، ولا بالمصل ، ولا بالأقط ، كما لا يجوز اللبن بشيء من ذلك 
	ولم هذا الفرع إلا في الكتاب فلا أدري هل الفرق من كلامه ؟ أو من كلام الشافعي 
	فإن باع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن ففيها وجهان 
	قلت ومتى باعه وحده لم يصح على الوجهين كما قاله ابن الصباغ في باب بيع الثمار 
	وإذا قلنا بانه غير مملوك أختص به المستوى كما كان يختص به البائع 
	وقوله : الكائن : في البئر احتراز جيد ، فإن ماء البئر من حيث الجملة مقصود في الدار ، ولكن لا غرض في ذلك للقدر الكائن وقت العقد
	وذهب جمهور أصحابنا أن ماء البئر لا يملك إلا باخذ والإجارة
	نعم لك أن تقول : الجزم بصحة العقد مع عدم دخول ما في البئر من الماء نظر 
	قلنا ذلك يقتضي صحة بيع الأصل وغلة ثمرة تكون للبائع 
	فائدة عرفت أن أبا الطيب ابن سلمة في بيع الشاة بالشاة والدار بالدار 
	فرع بيع الشاة التي فيها لبن ببقرة فيها لبن فيه قولان مأخذهما أن الألبان جنس أو أجناس
	ويجوز بيع اللبن الحليب بعضه ببعض لأن عامة منافعه في هذه الحال فجاز بيع بعضه ببعض كالتمر بالتمر
	أما حكم المسالة فقد ذكر المصنف ثلاث مسائل ومقصوده في جميعها جواز البيع من حيث الجملة 
	والفرق بين الحليب والرطب من ثلاثة أوجه 
	أحدها : أن عامة منافع الرطب في حال كونه تمراً ، وتناوله في حال الرطوبة يعد عجالة وتفكها 
	والثاني : قول الشافعي : أن الرطب يشرب من أصوله ويجف بنفسه يشير إلى أن اللبن في حال كماله والرطب ليس كذلك 
	فرع والمعيار في اللبن الكيل قال الرافعي وفي كلامه ما يقتضي تجويز الوزن والكيل جميعاً
	وقد تعرض الإمام لهذا الأشكال فأورد على نفسه انه إذا خثر الشيء كان اثقل 
	ومن هنا قال الرافعي : أن في كلام الإمام ما يقتضي تجويز الكيل والوزن ، وأنت قد سمعت كلام الإمام ، وليس فيه حكم بكيل ولا وزن 
	فرع يشترط في بيع الحليب بالجبن أن يكيله ولا رغوة فيه 
	فرع الهريد بالهريد لا يجوز لتاثير النار فيه 
	فرع ويجوز بيع الخاثر بالحليب والرائب والحامض أيضاً 
	فرع قال الشافعي : لا خير في لبن مغلي بلبن على وجهه لأن الإغلاء ينقص اللبن 
	فرع شرط جواز بيع هذا اللبن باللبن أن لا يكون فيه ماء 
	فرع إذا حمى اللبن قليلا بحيث لا تأخذ النار منه فلا يمنع بيع بعضه ببعض 
	ولا يجوز بيع اللبن بما يتخذ منه من الزبد والسمن ، لأن ذلك مستخرج منه فلا يجوز بيعه كالشيرج بالسمسم
	وفي التفصيل مسائل 
	المسألة الأولى : بيع اللبن بالزبد قال في المختصر : ولا خيرر في زبد غنم بلبن غنم لأن الزبد شيء من اللبن 
	المسالة الثانية : بيع اللبن بالسمن لا يجوز لما تقدم من تعليل الشافعي 
	قلت وهذا كما تقدم له في بيع السمن بالشيرج 
	المسألة الثالثة : بيع اللبن بالمخيض وهو الردغ الذي استخرج منه الزبد جزم به الأصحاب : لا يجوز لما تقدم من تعليل الشافعي ، والمصنف أفرده بالعلة التي ذكرها 
	المسألة الرابعة : بيعه بالشيرازي وهو اللبا والجبن والعلة في الثلاثة ما ذكره المصنف 
	فائدة اللبأ مقصور مهموز 
	فرع جزم ابن أبي هريرة في التعليق بأن الرائب بالزبد جائز قال : لأن ما فيه تابع 
	فرع بيع الحليب بالحليب أو بغيره من الألبان إنما يجوز إذا لم يكن في واحد منهما ماء 
	تنبيه بيع الشيء بما يتخذ منه يمتنع في جميع  المطعومات لا إختصاص له اللبن جائز في الذهب والفضة كالمداخل والصوابي المصبوغة 
	وأما بيع ما يتخذ منه بعضه ببعض فإنه إن باع السمن جاز لأنه لا يخالطه غيره قال الشافعي : والوزن فيه احوط  
	قال الشافعي في باب جماع السلف من الأم 
	لا بأس أن يسلف في شيء وزناً وإن كان يباع كيلا وإن كان يباع زناص إذا كان لا يتجافى  في المكيال 
	وفي قوله : وتشبه الأواقي أن تكون كيلا 
	فرع قال في الأم : ولا خير في سمن غنم بزبد بحال السمن من الزبد يقع متفاضلا او مجهولا وهما مكيلان أو موزونان
	فائدة الأسمان اجناس مختلفة 
	فإن باع الزبد بالزبد ففيه وجهان 
	أحدهما : يجوز كما يجوز بيع السمن بالسمن واللبن باللبن 
	والثاني : لا يجوز لأن الزبد فيه لبن فيكون بيع لبن وزبد بلبن وزبد 
	وإن باع المخيض بالمخيض نظرت - فإن لم يطرح فيه الماء - جاز، لأنه بيع لبن بلبن 
	فرع قال أبو الطيب وأما ما بعد ذلك من الألبان المعقودة فلا يجوز بيع بعضها ببعض لكون بعضه أشد إنعقاداً من بعض 
	فرع دخول الماء في اللبن مانع لبيعه مطلقاً بجنسه وبغيره للجهل بالمقصود 
	فرع لو باع المخيض بعد إخراج الزبد منه بالزبد أو السمن قال الشافعي : فلا بأس 
	فرع لو باع لبن غنم بلبن بقر وفرعنا على الصحيح في أنهما جنسان جاز متماثلا ومتفاضلا بشرط التقابض 
	وإن باع الجبن او الإقط او المصل أو اللبأ بعضه ببعض لم يجز لن أجزاءها منعقدة 
	قال الإمام : واجمع الأصحاب على منع بيع الإقط بالإقط ، وذلك انه إن كان مختلطا بملح كثير يظهر له مقدار التحق ببيع المختلط 
	وأما بيع نوع منه بنوع آخر ‘ فإنخ ينظر فيه فإن باع الزبد بالسمن لم يجز لن السمن مستخرج من الزبد ، فلا يجوز بيعه بما استخرج منه 
	الشرح فيه مسائل : (أحداها) بيع الزبد بالسمن قال في المختصر : ولا خير في سمن غنم بزبد غنم وأما العلة الأولى التي ذكرها المصنف فإن السمن حاصل في الزبد بالقصد حصول الدقيق في الحنطة 
	المسالة الثانية : السمن بالمخيض فإنه اطلق الجواز فيحتمل ان يكون المراد متفاضلا 
	المسألة الثالثة : الزبد بالمخيض والمنصوص للشافعي أنه يجوز التفاضل بينهما 
	قال الإمام : إذا إمتنع بيع الإقط إمتنع بيعه بالمصل فإنهما من المخيض لا يتفاوتان في الصفات 
	فرع بيع جبن الغنم بجبن البقر قال ابن الرافعة : يشبه ان يكون فيه مثل الخلاف في بيع خبز القمح بخبز الشعير 
	فرع قال الإمام : إلا نفحة الوجه القطع بطهارتها لإجماع المسلمين على طهارة الجبن ، وه و في الغالب لا يخلو  عن الانفحة 
	فرع إذا قلنا بأن الالبان جنس فباع سمن البقر بلبن الإبل فيكون حكمه الجواز 
	فرع قال الإمام : الانفحة الوجه القطع بطهارتها لإجماع المسلمين على طهارة الجبن ، وهو في الغالب لا يخلو عن الانفحة 
	ولا يجوز بيع حيوان يؤكل لحمه بلحمه لحديث سعيد بن المسيب مرفوعاً (( لا يباع حتى بميت )) 
	منها عن الحسن عن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن أن تباع الشاة باللحم)وعن سهل بن سعد قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان )
	ومنها عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع الحيوان باللحم)
	فإن قلت قد روى الحسن عن سمرة حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، ولم يقل به الشافعي 
	قلت النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة عارضه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يأخذ البعير بالبعيرين إلى أجل 
	أما حكم المسألة فقول المصنف مفروض في بيع الحيوان الماكول بجنسه كالبقر بلحم البقر والغنم بلحم الغنم
	فإن قلت أما أن يتمسكوا في ذلك بحديث الحسن عن سمرة أو بمرسل سعيد فإن تمسكتم بحديث سمرة فليس بحجة عند الشافعي 
	وأما مراسيل فالمنقول عن الشافعي أنه كان في القديم يحتج بها ، فاما في الأم فإنه لم يقل بها 
	وممن وافق الشافعي على ذلك أحمد بن حنبل في أحد قوليه وأبو زرعة الرازي وأبو حاتم وابنه عبد الرحمن 
	وقال الشافعي في المختصر في هذا الموضع : وإرسال ابن المسيب عندنا حسن 
	وقال : ليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب فلا بأس أن يعتبر به 
	قلت وهذا القول هو الصحيح كما قال الخطيب ، وإنما يفعل ذلك في كتاب الرسالة وتلخيص ما قاله فيها أن المنقطع مختلف 
	وأعلم أن في قول الشافعي : أحببت أن يقبل فيه اشكال لأنه لا تخيير في إثبات الاحكام ، بل اما أن يظهر موجبها فيجب اولا فيحرم 
	قلت وهذه الأمور التي ذكرها الماوردي رحمه الله من كون سعيد لا يروي أخبار الآحاد ووجدت مراسيله كلها مسانيد فلا يحدث إلا بما سمعه من جماعة او معتضداً أو منشراً او مواقفاً فعل أهل العصر وكون مراسيله كلها عرف أنها عن أبي هريرة 
	لا دليل على شيء من ذلك بل هي إمور ضعيفة لم يثبت شيء منها فلا يعرف 
	بل قد روى سعيد في الصحيح عن أبيه المسيب 
	قلت : وقد تقدم في كلام الشافعي المنقول أربعة مرجحات 
	منها موافقة قول الصحابي أو قوال من اهل العلم ومنها اعتضاده بمسند او مرسل آخر 
	واما القياس - فإن كان قياساً صحيحاً فهو حجة في نفسه غير مفتقر إلى المرسل ، ولا يضير المرسل به حجة كما لو إقترن بالقياس الصحيح
	وإنما جمد على ذلك أكثر المتاخرين لبعدهم عن التكييف بفهم نفس الشريعة والتمييز بين مراتب الظنون ، وما يقتضي نفس الشارع في إعتباره 
	وهذا كله على قررناه أن المرسل يعتبر به فلا يكون حجة بمجرده 
	قال المزني : إذا لم يثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقياس عند أنه جائز 
	وقد مال المزني بهذا الكلام إلى الجواز بشرطين 
	أحدهما : ان لا يكون الحديث ثابتاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
	والثاني : ان يكون فيه قول متقدم يعني مخالف لأبي بكر رضي الله عنه 
	وذكر الأصحاب أسئلة يمكن أن نوردها من جهة الخصم وأجوبتها 
	منها حمل النهي على الكراهة وأجاب عنه بأن أبا حنيفة لا يقول بالكراهة على أن النهي المطلق للتحريم 
	ومنها لعل الحيوان الذي ذبح ولم يسلخ جلده وحينئذ لا يجوز بيعه باللحم 
	ومنها على أثر أبي بكر حمل العناق المذبوحة وقد تقدم جوابه 
	ومنها حمله على أن الجزور كانت للمساكين فنحرت لتفرق عليهم 
	تنبه قول المصنف : بلحم ، ظاهره ليس بمراد وإنما المراد بلحم مثله 
	وحينئذ يندرج في قول المصنف صورتان 
	أحداهما : بيع حيوان يؤكل من جنسه ، وهو ممتنع بلا خلاف عندنا كلحم الجزور ولم شاة بشاة وما أشبه ذلك 
	الصورة الثانية : بيعه بجنس آ,خر من الحيوانات المأكولة مثل لحم الجزور بالشاة 
	تنبه قال صاحب الذخائر : عن هذا التفصيل لا يصح ، لأنه لا خلاف ان الحيوان اجناس 
	فرع بيع اللحم بالسمك الحي فيه وجهان وفي الحاوي وغيره 
	أحدهما : لا يجوز ، لأنه بيع اللحم بالحيوان 
	والثاني : يجوز ، لأن حي السمك في حكم ميته 
	فرع بيع الحيوان بالسمك يجوز لأنه لا يسمى لحماً على الإطلاق
	فرع بيع اللحم بالعظم جائز وكذلك اللبن بالحيوان 
	وفي بيع اللحم بحيوان يؤكل قولان 
	أحدهما : لا يجوز للخبر 
	والثاني : يجوز لأنه ليس فيه مثل 
	وأعلم أن تقدير هذا الأصل الذي أشار إليه الماوردي من المهمات فعليه تبنى هذه المسألة وغيرها
	فرع لا يباع ما لا يؤكل لحمه بالشاة المذبوحة والطير المذبوح 
	فرع بيع السمك الحي بالسمك الحي هل يجوز أم لا ؟ 
	فرع على القول الأول لا يجوز بيع لحم ببغل ولا بحمار ولا بعبد 
	فرع لو باع شحم الغنم بحوت حي لم يجز 
	فرع في بيع الشحم والألية والطحال والقلب والكبد والرئة بالحيوان وبيع السنام 
	قلت : تصحيح إمتناع بيع اللحم بغير المأكول لا يدل على كون الصحيح من المدركين التعبد 
	فرع قال الروياني : أنه لو اشترى الحيوان بالرأس والكراع لم يجز بحال ، وهو مشكل لأنه إذا كانت الرأس والكراع من غير جنس اللحم كان بيعها بالحيوان كبيع الشحم بالحيوان وسائر الجزاء المتقدمة
	قاعدة وهي التي وعدت بذكرها قال الإمام : الذي يجب التنبيه له في مضمون هذا البابوأمثاله أن من الأصوال ما يستند إلى الخبر أو إلى ظاهر القرآن وهذا له امثلة 
	آية الملامسة ترد ونص الشافعي في لمس المحارم من جهة أن التعليل لا جريان له في الأحداث الناقضة ، وما لا يجري القياس في إثباته فلا يجري في نفيه
	فائدة له في بعض الألفاظ الحديث : لا يباع حي بميت 
	ويجوز بيع اللحم بجنسه إذا تناهى في جفافه ونزع منه العظم لأنه يدخر على هذه الصفة فجاز بيع بعضه ببعض كالتمر 
	فرع إذا قلنا بالجواز إذا لم يكن منزوع العظم 
	فرع ما ذكره من بيع اللحم باللحم شرطه ان لا يكون ، اما لو كان عليه جلد قال الماوردي : إن كان غليظاً لا يؤكل معه منع من بيعه باللحم ، أي لأنه يصير من بيع لحم بلحم مع جهل المماثلة 
	فرع قال الروياني : وكذلك بيع الحوت بعضه ببعض طريا ولا نديا ولا مملحاً ، ولكن يجوز إذا بلغ غاية يبسه غير مملح 
	فرع لو ضم عظماً من عضو آخر إلى لحم وباعه بلحم آخر فيه عظم أو لا عظم فيه لا يجوز بلا خلاف
	ولا يجوز بيع بيض الدجاج بدجاجة في جوفها بيض لأنه جنس فيه ربا بما فيه مثله ، فلم يجز كبيع اللحم بالحيوان 
	فرع نختم بها باب الربا،الهليلج والبليلج والأملج والسقمونيا وسائر الأدوية ربوية بلا خلاف على المذهب لأنها مطعوم مكيل أو موزون ، وطعمها لرد الصحة ، كما أن طعم غيره لحفظ الصحة
	فرع قال القاضي أبو الطيب في الجواب عن إعتراض المالكية وقولهم ان كل شيء له طعم ، قال : أنا لا نعتبر حاله ، وإنما نعتبر ما يطعم غالباً ، والإعتبار في الطعم بما يعدله في حال الإعتدال والرفاهية دون سنى الاوزم والمجاعة 
	واحتج أبو حنيفة بحديث مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لا ربا بين حربي ومسلم في دار الحرب )) وبان أموال أهل الحرب مباحة للمسلم بغير عقد فالعقد أولى
	قلت وهذا الإستدلال إن كان أبو حنيفة يوافق على فساده في دار الحرب فلا دليل عنده ، وأما حديث مكحول فمرسل إن صح الإسناد إلى مكحول 
	ثم هو محتمل لأن يكون نهياً فيكون المقصود به تحريم الربا بين المسلم والحربي كما بين المسلمين ، واعتضد هذا الإحتمال بالعمومات 
	وأما إستباحة اموالهم إذا دخل إليهم بأمان فممنوعة، فكذا بعقد فاسد 
	ولو فرض إرتفاع الأمان لم يصح الإستدلال لأن الحربي إذا دخل دار الإسلام يستباح ماله بغير عقد ولا يستباح بعقد فاسد 
	ثم ليس كل ما استبيح بغير عقد استبيح بعقد فاسد كالفروج تستباح بالسبى ولا تستباح بالعقد الفاسد ومما استدلوا على أنه لا ربا في دار الحرب ان العباس ابن عبد المطلب كان مسلماً قبل فتح مكة فإن الحجاج بن علاط لما قدم مكة عند فتح خيبر وإجتمع به في القصة الطويلة المشهورة دل كلام العباس على أنه مسلم حينئذ 
	ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب فدخل في ذلك الربا الذي من بعد إسلامه إلى فتح مكة 
	فلو كان الربا الذي بين المسلم والحربي موضوعاً لكان ربا العباس موضوعاً يوم أسلم 
	والجواب أن العباس كان له ربا في الجاهلية من قبل إسلامه فيكفي حمل اللفظ عليه وليس ثم دليل على أنه بعد إسلامه إستمر على الربا ، ولو سلم استمراره عليه لأنه قد لا يكون عالماً بتحريمه ، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم إنشاء هذه القاعدة وتقريرها من يومئذ
	فرع جريان الربا فيما ليس بمقدر من المطعومات على القول الجديد ، اختلف أصحابنا هل ثبت الربا بعلة الأصل ؟ ام بعلة الإشتباه ؟ لأنه قال : وإنما حرمنا غير ما سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
	فمن متقدمي اصحابنا من قال : إنما جعل الشافعي فيه الربا بعلة الإشتباه 
	وقال آخرون : وانما قال الشافعي ما احتج به الأولون ترجيحاً للعلة ، وإنما حرمها بعلة الأصل 
	قلت : وهذا الذي قاله الآخرون هو الحق وهو مراد الشافعي إن شاء الله تعالى 
	ونظيره ما قله القاضي حسين أن المطعومات المكيلة مقيسة على الأربعة ثم نقيس المطعومات المووزنة على المطعومات المكيلة والموزونات ثم نقيس المطعومات العامة التي ليست بمكيلة ولا موزونة 
	فإن قلت : وهذا الكلام الذي تنقلتموه عن القاضي حسين وغير يقتضي جواز القياس على الأصل الثابت بالقياس 
	ثم ليس في كلام الشافعي وابن داود الشارح له ما يقتضي ورود هذا السؤال عليه ، بل مقتضاه أنه الحق القريب من المنصوص عليه به 
	فائدة قال الروياني : قيل ما يجري فيه الربا كل ما يباح تناوله على الإطلاق على هيئة ما يقصد تناوله تغذيا أو ائتداماً أو تفكهاً أو تداويا
	فرع ما يأكله بنو آدام والبهائم جميعاً قال الماوردي : الواجب ان يعتبر أغلب حاليه 
	فرع لا ربا في الريحان والنيلوفر والنرجس والورد والبنفسج إلا أن يذوب منها شيء في السكر او العسل 
	وجزم صاحب التتمة السمك الصغير إذا جوزنا ابتلاعه وفي الجراد الحي 
	قال الصيمري : لا ربا في ذهن القرطم والقرع البان والمحلب والآس لأن غصولها لا ربا فيها 
	فرع الوزن عندنا ليس بعلة للربا فيجوز عندنا بيع رطل جديد برطلين وثوب بثوبين ، ورطل نحاس برطلين وحيوان بحيوانين نقداً ونسئاً
	فرع هل يحرم اكل الطين ؟ إختلف أصحابنا ، فمنهم من قال : يحرم الطين قليله وكثيره 
	فائدة أربع مسائل خلاقية تراجع إلى أصل واحد بيننا وبين أبي حنيفة : بيع كف حنطة ، وسفرجلة بسفر جلتين ، والجص بالجص متفاضلا
	فرع الشعير في سنبله لا يقدر فإذا فرعنا على القديم قال الإمام : الوجه عندي منع بعضه ببعض فإنه من جنس ما يقدر 
	فوائد قد تقدم عن الإمام النووي أن الخلاف في علة الربا على مذاهب ، ويرجع حاصل القول في النقدين والأشياء الأربعة أن العلة في تحريم ربا الفضل في الأشياء الستة ما هو مقصود من كل صنف 
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